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 باللغة العربية صـلخّ الم  

الدول ،  معالم جتة الت  تواجه الإنسانيالقانونية و  تحد ياتتشكل ج ائم الح ب واحدة من أب ز ال

عة الخاضعة جنيف الأ ب واتفاقيات الإنسان  حيث تعتب  ج ائم الح ب أفعالًا تنتهك القانون الدول 

القانون  ودو ج ائم الح ب  ماهي رة بيان إلىت الد اسة رسع ؛لذا المحكمة الجنائية الدولية، لاختصاص

جهزة الأمم أ خ لالفلس ين من  بج ائم ح ب الكيان الإس ائيل  على فيما يتعل  الإنسان  لدول ا

لت  ذلك النزاع، و روبيان المحكمة المختصة ف  نظ ذات  الصلة  المتحدة  ج ائم  ن  أ إلىالد اسة  توص 

المحكمة الجنائية الدولية بموجب نظام  وما الأساس  الخاص  لاختصاصالح ب الإس ائيلية تخضع 

 دول ت بي  القانون الومنها قصو   ،عوامل الت  حالت دون ذلكهنالك العديد من ال إلا أن  ، بالمحكمة

 .ج ائم الح ب م ر تكب  م حاكمةف  عدم   ئيس    الذي كان له دو    ،ى هذا الص اععل

ائية الدولية، ، المحكمة الجنالإنسان  القانون الدول  ،الفلس ين  الإس ائيل النزاع  الكلمات المفتاحية:

 جنيف. اتفاقياتج ائم الح ب، 
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Abstract 

يزية  الم لخّـص باللغة الإنجل
War crimes constitute one of the most prominent legal and humanitarian 

challenges facing the international community. War crimes are actions that 

violate international humanitarian law and the four Geneva Conventions, 

falling under the jurisdiction of the International Criminal Court (ICC). 

Therefore, this study aimed to elucidate the nature of war crimes and the role 

of international humanitarian law concerning the war crimes committed by 

the Israeli entity in Palestine, through the relevant United Nations bodies, 

and to identify the competent court for adjudicating this dispute. The study 

concluded that Israeli war crimes fall under the jurisdiction of the 

International Criminal Court pursuant to the Rome Statute of the Court. 

However, several factors have impeded this, including the shortcomings in 

the application of international law to this conflict, which has played a major 

role in the failure to prosecute the perpetrators of war crimes. 

Keywords: Israeli-Palestinian conflict, international humanitarian law, 

International Criminal Court, war crimes, Geneva Conventions. 
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 :الأولالفصل 
 خلفية الدراسة وأهميتها

 أولًا: المقدمة

ونية جدلًا والقان هم الموضوعات السياسيةأحد أزال ي وماكان  الص اع الفلس ين  الإس ائيل  إن  

، ن وجه ح دو للح كة الصهيونية  على الساحة الدولية، فمنذ منح وعد بلفو  و ناً ودولةً ومستقبلاً 

وقمع   بعمال حأمن  غي  المش وعة والانتهاكاتف  فلس ين العديد من الهجمات العدائية  إ تكب

د  وتنكيل وت هي  جماع   تلك ه  لنا وف  هذا السيا  تظ، ا هذايومن حتىبناء الشعب الفلس ين  أ ض 

 الاتفاقياتو عاهدات الدول  والم   انونللق واضحة   خ وقات   تتمثل ف  مختلفة   عمال  أو  بأشكال   الج ائم

الإس ائيل  على  لعدوانا ن  أ لا سي ما، (1949اتفاقيات جنيف المؤ خة ف  عام )ك الصاد ة بموجبه

نما منذ سنوات عديدة اللحظة وليد  فلس ين ليس   .وا 

 أشه ها منظمة الأمم المتحدة وأجهزة دولية   مات  وجود منظ   إلى ف  القانون الدول  الت و  ىأد  

لحفاظ امهمتهما ف   تتمثلو  ،من الدول  والجمعية العامةالأ مجلسكرجهزة الأ أهم  ع منها    ريتف الت 

لْمعلى  يجاد نظام قضائ   ؛وعليه الدوليين، الأمن والس  كان السع  دوماً من أجل تحقي  العدالة وا 

 دولية   ة  كممحلذلك تم إنشاء  السنين؛ الح وب والج ائم الت  ا تكبت على م    للحد  من دول  عادل  

ة محكمة العدل الدولي وه  النظ  ف  النزاعات والص اعات المختلفة بين الدول تقوم على أساس

 حاكمةم  أخ ى من أجل  دولية   أيضاً تم إنشاء محكمة   ،(الأمم المتحدة هيئةلالجهاز القضائ  ال ئيس )

 ئة قضائيةهي تعرد  الت   المحكمة الجنائية الدوليةالج ائم الدولية وه   م ر تكب عاقبة الأشخاص وم  

 توجدل  الدو  السياس  الجانب علىو  ، وما الاساس  نظام ف  م حددةف  نظ  ج ائم مستقلة تختص 

 القانونيةائية و الجز  ب از المسؤوليةا  الدول  و انون تؤث  على التفاعل مع الق ة  يسياس وعقبات   تحد يات  

المسؤولية  ف ض تلك ف  الجهود الدولية لتحقي  العدالة تواجه صعوبات   حيث أن   ،ز الوجودرحي   إلى
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سياسية  ىف  الهيمنة السياسية للدول الكب ى على العالم الت  لديها قو  ذلك نيتبي  ، و على م تكبيها

 ا ات الدولية على الق وواسع كبي    بشكل  ها تأثي  و  سي  تها واقتصادية وعسك ية تمكنها من ف ض

جية للدول سات الداخلية والخا  تمكنها من التدخل ف  السيا ىو ف  العالم، فه  تمتلك ق حداث  وسي  الأ

 .ف  مصالحها بما يصب  م ف  الق ا ات الدولية روالتحك  خ ى الأ

 ثانياً: مشكلة الدراسة

 حيث ،من قبل الكيان الإس ائيل  بح  فلس ين وتجاوزات   متك   انتهاكات   العالم بشكل   يشهد  

ون الدول   تكبيها بموجب القانغي  مش وعة تستوجب معاقبة م   ما سات  ت عتب  هذه الأفعال ج ائم وم  

عدالة غي  يجعل ال ومع ذلك، فإن الضعف ف  ال قابة القانونية الدولية على تلك الأفعال   ،الإنسان 

 يجاد حلإ يت لب ذلك البحث ف  مدى قد ة القانون الدول  الإنسان  على ، إذمتحققة بالصو ة الكافية

لجنائية الدولية المحكمة انزاع القائم والمستم  بين فلس ين والكيان الإس ائيل ، بالإضافة إلى قد ة لل

هذا  علىمعاهدات الدولية ذات الصلة ج  اء أفعالهم بموجب ال على معاقبة م تكب  ج ائم الح ب

  النزاع.

 ثالثاً: أهداف الدراسة

 .ج ائم الح ب ماهي رةبيان  -1

 ل .ف  النزاع الفلس ين  الإس ائيج ائم الح ب  على الإنسان  الدول  القانون بيان ت بي  -2

  ائيل .سالنزاع الفلس ين  الإ ج ائم الح ب ف  علىالدولية  دو  المحكمة الجنائية تحديد -3

 ف  فلس ين. الإس ائيلية الح ب ج ائم تجاه بعض الدول ف  رتحديد موق -4
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 رابعاً: أهمية الدراسة

عالم لهمية موضوعها ف  الوقت الحال ، وذلك بسبب ما يشهده اأهمية الد اسة ناشئة من أ ن  إ

من هيون  ا يقوم به الكيان الص، وم اهنف  الوقت ال الكيان الإس ائيل قائمة بين فلس ين و من ح ب 

ب ف  ضوء لح  الت كيز على ج ائم ا صب  ، فالد اسة تالإنسان  وانتهاكات للقانون الدول  عتداءاتا

ن غي ه، كث  مأالدول  هو المعن  بهذه الد اسة  ، فالمجتمعالدولية لمعاهداتلالواضحة  الانتهاكات

  عساس البحث ف  ج ائم الح ب وهو ما يضيف المع فة المهمة وزيادة الو أوتقوم الد اسة على 

 السنين.    رعلى م المتك  ة وج ائمه الكيان الإس ائيل الدول  لمختلف المجتمعات حول 

 خامساً: أسئلة الدراسة 

 ج ائم الح ب؟ ماهي رة -1

 ؟فلس ين ف  م  تكبةال ج ائم الح بف   الإنسان  الدول  القانون دو   ما  -2

 الح ب ف  فلس ين؟ ج ائم تجاه الدول بعض ف  رما موق -3

 ؟س ائيل الفلس ين  الإالنزاع  ج ائم الح ب ف  المحكمة الجنائية الدولية ف  ما دو    -4

 حدود الدراسةسادساً: 

يتم  فعال الت الأ د اسة تتعل  بتحليل د اسة  للة ن الحدود الموضوعيإالحدود الموضوعية:  -1

 الإنسان . بموجب القانون الدول  ج ائم ح ب  ك عتبا هاا

 .فلس ينالحدود المكانية:  -2

 كتابة ال سالة. من الانتهاء وحتى فلس ين احتلالمنذ الحدود الزمانية:  -3
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 حددات الدراسةـسابعاً: م  

زل، ومن نذ الأم الفلس ين  الإس ائيل ص اع الخصوصاً ف  هنالك قيود ت د على ج ائم الح ب 

السياسية  تماءاتنالاهذا المجال قد يخضعون لتأثي   ، فالباحثون ف نتماءاتوالاتلك القيود السياسات 

را الت   تماعيةجوالاالتأثي ات النفسية  إلى بالإضافة ،حايدة وموضوعيةيؤث  على تقديم نتائج م   مم 

على  ي   كب بشكل  ومؤث ة  حساسة   ت  عند التعامل مع موضوعا خاصة   ض الباحثين لضغو ات  ع   ت  

 .ف اد داخل وخا ج المجتمعات الو نية والدوليةالأ

ةصطلحات الدراسـ: م  ثامناً 

مجلس م لمم المتحدة يقد  من الأ ي ق ا  يصد   أعلى  الاعت اضح  "هو حق النقض )الفيتو(:  -1

ين،  وسيا، الص  لخمسة دول كب ى وه ممنوح هوو  ،سباب الموجبة للنقضبداء الأإمن دون الأ

 (1) ."م يكيةالمملكة المتحدة، ف نسا، الولايات المتحدة الأ

الحد من آثا  النزاعات  إلىالقواعد الت  ت م   منمجموعة "هو : الإنسانيالقانون الدولي  -2

 بشكل   وألدوافع إنسانية، ويحم  هذا القانون الأشخاص الذين لا يشت كون مباش ة  المسل حة

، كما أنه ال  رفع   بشكل   أوعن المشا كة فيها مباش ة  الذين كفو أو  الأعمال العدائية ف ال  رفع  

 أوون الح ب بقان الإنسان يف ض قيودًا على وسائل الح ب وأساليبها، وي ع ف القانون الدول  

 (2) ."المسل حةقانون النزاعات 

 معاهدة تأسست ف  عامهيئة قضائية مستقلة أنشئت بموجب "المحكمة الجنائية الدولية:  -3

لمحكمة ا ساس  وتختص  م عملها نظام  وما الأرينظ   ،ف  مدينة لاهاي ف  هولندا قعوت 2002

                                                           

، عمان، 3،  القانون الدولي وحقوق الانسان وحرياته والقانون الدولي الانساني(. 2017فظ )االعبادي، موسى عبد الح( 1)
 .111الو نية، صدائ ة المكتبة 

 .269العبادي، موسى عبد الحافظ، الم جع الساب ، ص( 2)
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د  بادة الجماعية والج ائم ج ائم الح ب والإ با تكابلمتهمون شخاص االأ م حاكمةف    ض 

 (1) ."وج ائم العدوان ةالإنساني

 تفاقياتامجموعة من أ بع "ه  : 1949عام  المؤرخة في آب/أغسطس جنيف اتفاقيات -4

بالج حى  عتناءالا، أي   يقة الح ب الأساسية ف  حالة حقو  الإنسان دولية تتناول حماية

ف  من قة  أووالم ضى وأس ى الح ب وحماية المدنيين الموجودين ف  ساحة المع كة 

 (2)."حتلةم  

 تاسعاً: الإطار النظري للدراسة

مقدمة الموضوع ويغ   مشكلة  الأولالفصل  يتضم ن، خمسة فصولمن تتكون هذه الد اسة 

ج ائم  ي رةماهيتمحو  حول  الفصل الثاني أماهميتها وتع يف مص لحات الد اسة، أفها و اهدأالد اسة و 

ما أ، ل الثالثالفصس ائيل وذلك ف  ا  فلس ين و  ف القانون الدول  على الص اع  يأت  دو الح ب، ثم 

 باعتبا هاين ف  فلس  م  تكبةدو  المحكمة الجنائية الدولية ف  ج ائم الح ب ال يتناول الفصل الرابع

ا فيها الخاتمة بم يتضم نالذي  الفصل الخامس وف  الختام الج ائم،نوع  ف  هذه  اختصاص ذات

 قائمة المصاد  والم اجع. تبعهاالنتائج والتوصيات وت

 ذات  الصلة   عاشراً: الدراسات السابقة
المسؤولية الجنائية الدولية للدول في جرائم (. 2016اسماعيل، ض غام محمود حسين ) -1

دّ الحرب والجرائم  مية، م د مان الاسلاأ) سالة دكتو اة( جامعة  ة: فلسطين والعراق،الإنساني ض 
 م د مان، السودان.أ

                                                           

عمان، دا  الثقافة للنش  والتوزيع،  ،1،  المحكمة الجنائية الدولية الدائمة وخصائصها(. 2010( يشوي، لندة معم  )1)
 .91ص

 .2023/11/05: الا لاع، تا ي  /https://ar.wikipedia.org/wiki  اجع: موقع ويكيبيديا، (2)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81
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 ا  ف  كل من الع م  تكبةعلى تحليل المسؤولية الدولية للدول ف  الج ائم الالد اسة قامت 

دول  ومدى إلزامية قواعد القانون ال ،كانت الدول تسأل جنائياً أم مدنياً  إذاوما  ،مدنيينال ضد وفلس ين

ز د است  فهو حص  الحديث عن ج ائم رف  حماية المدنيين ف  ظل وجود الدول الكب ى، أما ما يمي  

ة الجنائية والمحكم الإنسان  الدول  العدوان الإس ائيل  على فلس ين وبيان ضعف ت بي  القانون

 الدولية على تلك الج ائم.

الانتهاكات الاسرائيلية لحقوق الانسان في قطاع (. 2016محمد مص فى ) مهندالاس ل،   -2
 ) سالة ماجستي ( الجامعة الاسلامية، غزة، فلس ين. (،2014-2006غزة )

تهاكات نق اع غزة واف  الانتهاكات الاس ائيلية لحقو  الانسان  عموضو  هذه ال سالة تناولت

 (2006)م ف  الفت ة ما بين عا حقو  الإنسان وخ   المواثي  والش ائع الدولية الخاصة ف  وقت السلم

 انتهاكبالإس ائيل   الاحتلالوكان أساس موضوع ال سالة هو البحث ف  قيام قوات  ،(2014) وعام

 ع ضت لهاالت  تالحديث عن ج ائم الح ب فهو  ز د است رأما ما يمي   لفلس ين ،ح  الحياة للشعب ا

 ف  زمن الح ب وعن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ف  هذا الشأن. كامل   بشكل   فلس ين

، ) سالة جرائم الحرب في القانون الدولي م ـرتكبي م حاكمة(. 2013، خلدون )مص فى -3
 الجزائ . ماجستي ( جامعة زيان عاشو ،

 بشكل   تحدثتو  ،ج ائم الح ب ف  القانون الدول  م ر تكب  م حاكمة موضوعبحثت الد اسة ف  

 لأولىاف  الح ب العالمية  م  تكبةحول ج ائم الح ب منذ قديم الزمان وفيما يتعل  بالج ائم ال عام  

ين من ج ائم الح ب ودو  كل من المحكمت وعن دو  التش يع الب ي ان  والف نس  ف  الحد   ،والثانية

 است  فهو ز درالجنائيتين المؤقتتين والمحكمة الجنائية الدولية الدائمة ف  تلك الج ائم، أما ما يمي  

 خاص. بشكل  الحديث عن ج ائم ح ب العدوان الإس ائيل  على فلس ين 
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، ) سالة نائية الدوليةجرائم القتل أمام المحكمة الج(. 2014، خليل عبد الفتاح )الو يكات -4
 . دنماجستي ( جامعة ج ش، الأ

عن  تناولت الحديث، حيث موضوع ج ائم القتل أمام المحكمة الجنائية الدولية تناولت الد اسة

ج يمة القتل ف  اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية وذلك ف  ج يمة الإبادة الجماعية وج ائم 

د  الح ب والج ائم  ز  سالت  فهو الحديث عن ج ائم الح ب روج ائم العدوان، أما ما يمي   ةالإنساني ض 

العدوان الإس ائيل  لتلك الج ائم ف  فلس ين ودو  المحكمة الجنائية الدولية ف  ذلك  ا تكابف  حدود 

 النوع من الج ائم.

 الحادي عشر: منهجية الدراسة

قي  ف  د بشكل  استخدام المنهج الوصف ، وذلك بوصف الاحداث المتعلقة ف  ج ائم الح ب  تم

 ف  موضوع الد اسة. النصوص القانونيةالقانون الدول ، والمنهج التحليل ، وذلك بتحليل 
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 :لفصل الثانيا
 جرائم الحرب ماهيّـة

 تمهيد وتقسيم

منتند ج  ج ائم الح ب إن   أض ا   لىإالف د والمجتمع  فيها ض   ريتع الت  المسل حةالنزاعات  ض 

ص لح ج ائم الح ب مجموعة م   ويعكس   ،الإنسان  انون الدول خ ي ة للقج اء انتهاكات   جسيمة  

كانوا أسواء  ،المسل حةمتو  ون ف  الص اعات  ة الت  ي تكبها أف اد  الإنسانيمن الأفعال غي   واسعة

 ى، ولكن الق ون الوس إلى تمتد جذو ه مفهوم ج ائم الح بف ،حتى مدنيين أوقادةً عسك يين  مأ اً جنود

حماية  لىإالقوانين الدولية الت  تهدف  الق ن العش ين مع ت و  خ لال مفهومه   و  أهميته وت زادت

سعى هذه القوانين ت إذ ود القانونية للسلوكيات العسك ية،الحد و سمالأف اد غي  المشا كين ف  النزاعات 

 .ء الح وب تكب أثناأن ت   ي مكنتوفي  حماية للمدنيين والأس ى ومنع التجاوزات الجسيمة الت   إلى

لمواجهة ، و ةالإنسانيالم وعة الت  تتعا ض مع المبادئ  ائم الح ب العديد من المشاهدتشمل ج   

اكمة لمح دولية خاصة ةمكت محتأسسفقد   تكابهااالأف اد المسؤولين عن  هذه الج ائم ومحاسبة

العدالة  مانلضالدول   الم جتمع، مع تعزيز جهود وه  المحكمة الجنائية الدولية ج ائم الح ب م ر تكب 

تم تقسيم  ج ائم الح ب ماهي رةف على وللتع   ،وقت الح بف   الإنسان  الدول  ثقافة احت ام القانونو 

 لثانيالمبحث ا، وف  مفهوم ج ائم الح ب متناولاً  الأولالمبحث  جاء، ثلاثة مباحث إلىهذا الفصل 

 . كان ج ائم الح بأ الباحثتناول  فقد المبحث الثالث، أما نواع ج ائم الح بأ تناول الباحث
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 :الأولالمبحث 
 مفهوم جرائم الحرب

 نتهاكاً اتمثل الت  و  ،الإنسان  ون الدول القانم الج ائم الت  حظ ها قدأج ائم الح ب من  تعرد  

الك امة   اماحتوتضمن  ح بحماية الأف اد غي  المشا كين ف  ال إلى هادفةال ةالإنسانيللقيم  اً صا خ

رد ةيشمل مفهوم ج ائم الح ب ، و ة حتى ف  أوقات الص اعالإنساني أنواع من التص فات غي   ع 

 فعال  أب  تبا هالا الدول  انونتنافى مع القت  ائمجتلك التص فات غي  المش وعة عتب  ت إذ، ةالإنساني

عنى الج ائم ختلفاً عن مم   مفهوم ج ائم الح ب يعتب ف ،المسلحةغي  قانونية ت  تكب أثناء النزاعات 

 ابعذات ال  المسلحةالنزاعات  أو الذي يقوم بين الدول المسلح فهو ينحص  ف  النزاع ى،خ  الأ

بنوعية الج يمة و  عام بشكل   الصبغة الدولية أوهذه الج ائم بالصفة  تتمتع حيث ،وغي  الدول  الدول 

 وأالح وب بين أف اد الشعب والحكومة  ومثالهاومن الممكن تمتعها ب ابع غي  دول   خاص بشكل  

 ولكن الح ب القائمة بين الكيان الصهيون  وفلس ين تتصف دون أدنى شك بال ابع الدول  ،الجيش

تع يفها  لىإوينبغ  لتوضيح مفهوم ج ائم الح ب الت    ، لاحقاً و ما سيتم تناوله رلقيامه بين دولتين وه

ع يف تناول الحديث عن ت الأولم لبين، ف  الم لب  إلىجاء تقسيم هذا المبحث حيث  ،هاصوخصائ

نحو ، وذلك على الج ائم الح ب، أما الم لب الثان  جاء متناولًا الحديث عن خصائص ج ائم الح ب

 التال :
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 :الأولالمطلب 
 تعريف جرائم الحرب 

 المسل حة النزاعات خ لالت تكب  غي  مش وعة   جسيمة ج مية   أفعال   بكونها الح بج ائم تتمثل 

لتزم الذي يحدد القواعد الت  يجب أن ي الإنسان  للقانون الدول  خ قاً والح وب، وتعتب  هذه الج ائم 

سنة ل من لائحة محكمة نو مب ج السادسة الفق ة )ب( ، فقد ع فت المادةالنزاع المسلح أ  افبها 

ع اف أن و قواني انتهاكات" :ج ائم الح ب بأنها مسؤولون قياديون نازيون با تكابالمتعلقة  (1945)

أجل  قصاء منالإ أوتل العمد والمعاملة السيئة ن على سبيل المثال لا الحص ، القالح ب وتتضم  

 وأقاليم المحتلة والقتل لسكان المدنيين الموجودين على الألأي هدف آخ  ل أوالقيام بأعمال شاقة 

موال الأ ن ف  البح ، قتل ال هائن، نهب  للأشخاص الموجودي أوالمعاملة السيئة لأس ى الح وب 

 (1)."التخ يب الذي لا تب  ه ض و ات الح ب أوالخاصة، التدمي  غي  المب   للمدن والق ى  أوالعامة 

 وليةنائية الدلمحكمة الجل من نظام  وما الأساس  الثامنة ف  الفق ة الثانية المادةع فت كما  

 غس سأآب/مؤ خة ف  جنيف ال لاتفاقياتالجسيمة  الانتهاكات" :بأنها ج ائم الح ب (1998لسنة )

ع اف السا ية والم بقة على المنازعات الجسيمة الأخ ى للقوانين والأ الانتهاكاتوكذلك  (1949)

 (2) ."الدولية ف  الن ا  الثابت للقانون الدول  المسل حة

انون الدول  للق انتهاكات" :فقد ع فت ج ائم الح ب بأنها   تقلةما الآلية الدولية المحايدة والمسأ

 لجسيمةا الانتهاكاتويشمل ذلك  ، دية بموجب القانون الدول جنائية ف مسؤوليةتتبع  الإنسان 

الخ ي ة للقوانين والأع اف الم بقة ف   الانتهاكاتها من   وغي (1949) جنيف لعام لاتفاقيات

                                                           

، م كز المسؤولية الدوليةدراسة في  –جرائم الحرب في فلسطين والبوسنة والهرسك (. 2002الشيخة، حسام عل  )( 1)
 .167الد اسات السياسية والاست اتيجية، القاه ة، ص

 /أ(.8/2نظام  وما الأساس  للمحكمة الجنائية الدولية، المادة )( 2)

https://www.icrc.org/ar/doc/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions/overview-geneva-conventions.htm
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د  وعلى النقيض من الإبادة الجماعية والج ائم  ،الدوليةغي   أوالدولية  لمسل حةاالنزاعات  ة، الإنساني ض 

 (1) ."دول غي   أو ابع دول   وب ف  سيا  نزاع مسلح، سواء كان ذيجب أن ت تكب ج ائم الح  

لسنة  ةسانيالإن الج ائم المخلة بسلم مدونةو د تع يف لج ائم الح ب ف  مش وع  ،ذلك إلىضافة إ

لمثال مل على سبيل اع اف الح ب، الذي يشأقوانين و  نتهاكا" :هاعلى أن   نص  وأمنها والذي  (1985)

اض غ  نفيهم لأ أو اض  المحتلة معاملة السكان المدنيين ف  الأ إساءة، غتيالاتالالا الحص ، 

عدام إ اكب  البح ،  أوالح ب  أس ىملة معا إساءة أوخ ى، قتل أغ اض ألأي  أوشغال الشاقة الأ

  ه التخ يب الذي لا تب أوالق ى بسوء نية  أوالخاصة، تدمي  المدن  أوموال العامة ال هائن، نهب الأ

 (2) ."الض و ات العسك ية

 مجموعة من الج ائم هاعلى أن  تع يف ج ائم الح ب  يمكن، ي ى الباحث أنه من هذا المن ل 

انون  قاً للقشكل خي ذيالف  غي  الن ا  ال بيع  للنزاع  المسلحةالجماعات  أوت تكبها الدول  الت 

 الح ب. لحظة نشوء الإنسان  ف  الدول 

  

                                                           

قامت الجهود العامة للأمم المتحدة بإنشاء هذه الآلية للمساعدة بالتحقي  والملاحقة القضائية للإشخاص المسؤولين عن  (1)
 (.2011الج ائم الأكث  خ و ة الم تكبة بسو يا )

 .206دا  النهضة الع بية، القاه ة، ص الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها،(. 1996الفا ، عبد الواحد )( 2)
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 :المطلب الثاني
 خصائص جرائم الحرب

ى الإعتداءات وتقوم عل المسل حةت ي  تكب ف  سيا  النزاعا مش وعغي   اً سلوك مثلج ائم الح ب ت

 ،المتناقضة ما بين شخصين دوليين أو أكث  فه  ص اعات عسك ية مسلحة بين قوات الدول المسلحة

ن ، حيث يعد النزاع مسلحاً إذا حصل بيالنزاع بين الدول أهمها ج ائم بعدة خصائصال هذه تتسمإذ 

 ي فكما يصح أن يكون النزاع العسكدول ولا يشت   أن يكون الأشخاص المتنازعون من  بيعة واحدة، 

قليم  المسلح بين دولتين مستقليتين فمن الممكن أن يكون النزاع العسك ي المسلح بين دولو مستقلة وا 

وذلك مثاله الص اع المسلح بين إس ائيل  غي  مستقل، ودولة مستقلة وح كة تح   و ن 

ع ينشأ حول مسألة دولية سياسية أو وهنالك خاصية الصفة الدولية، حيث أن النزا،(1)والفلس ينين

تتعل  بأحكام القانون الدول ، أما إذا كان النزاع ذو صفة خاصة فإنه لا يخضع لقواعد تسوية 

المنازعات الت  حددها القانون الدول ، فمثلاً إذا كان النزاع بين دولتين حول مشاكل موا ن  ال  فين 

المنقولة أو غي  المنقولة وغي ها ما يتعل  بأحكام القانون  المتعل  بالزواج أو المي اث أو الأملاك سواء

الدول  الخاص والت  تدا  من قبل قنصليات الدولتين فإن هذه المنازعات تخضع لقواعد إختصاص 

حيث  الإنساني الدولي قانونال انتهاكو ، 2القانون الدول  الخاص وليس لأحكام القانون الدول  العام

مشا كين ال ي غحماية الأف اد  إلىالقانون يهدف  هذاف ،واضحاً على القواعد الوا دة فيه عتداءً ا تعرد  ها أن

ج ائم ف ،مدنيينال استهداف  هفما الخاصية الثانية أ، من آثا  النزاعات المسلحة والحد   الح بف  

، قتلهم وأيتسبب ف  إلحا  أذى جسيم  مم را ،غي  مباش  أو باش   رم   بشكل  لمدنيين اتستهدف الح ب 

                                                           

 .591(، المحكمة الجنائية الدولية، الإسكند ية، دا  الفك  الجامع ، ص2005( حجازي، عبد الفتاح بيوم  )1)
(، ت و  مفهوم ج ائم الح ب، المحكمة الجنائية الدولية، منشو ات اللجنة الدولية للصليب 2005( عام ، صلاح الدين )2)

 .105الأحم ، ص
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يتم  الأسلحة الت  استخدام مج  د حيث أن   ،دولياً  الأسلحة المحظورة استخدام مضاف  إليهما خاصية

خاصية أما ال ،يعتب  ج يمة ح بوالنووية الأسلحة الكيميائية  مثل الدول  انونبموجب الق هاحظ  

 واستخدام متناسب   غي  أو مف     بشكل   عمالهااست يتضم ن الت  غير قانوني للقوة استخدام ال ابعة فه 

لمرافق ا استهداف ن  أ والجدي  بالذك ، س ى الح بأو  معتقلينال بح  المعاملة القاسية أوالتعذيب 

س المستشفيات والمدا   استهدافيعتب   حيث ،من خصائص ج ائم الح ب ة والثقافيةالإنساني

وجود دون  مدنية واقعالقضاء على مف   منها الهدف يتبلو ح ب والأماكن الدينية والثقافية ج يمة 

، وهنالك خاصية الص اع العسك ي المسلح، حيث أن ميثا  الأمم المتحدة  (1).عسك ي غمسو   أو مب    

نما إستخدم مص لح المنازعات المسلحة،  لم يستخدم مص لح الح ب بوصفها عملا  مح ماً دولياً وا 

لكن مص لح الح ب و د ف  العديد من المعاهدات الدولية الخاصة بالقانون الدول  الإنسان ، وبالنسبة 

ن الح ب فه  تبداً عندما يقوم أحد   ف  الح ب بإعلان يصد  عن أحدهما أو كليهما ل  يقة إعلا

ن لم  ن لم يتم إستخدام القوة المسلحة، ويتبع ذلك إج اءات غي  ودية وا  وتعتب  الح ب قائمة حتى وا 

 متستخدم القوة المسلحة ومثاله أن تقوم دولة بحجز موا ن  ال  ف الآخ  المقيمين فيها قبل إستخدا

القوة المسلحة بين ال  فين، فلا بد من التدخل حينها للدفاع عن هؤلاء الأشخاص وتوفي  الحماية 

لهم، وبالنظ  لأن الح ب تعد مح مة دولياً تباعاً لميثا  الأمم المتحدة فإن الدول لا تصد  إعلان 

هذا  نها تغلفح ب لك  لا ت تكب مخالفة لقواعد القانون الدول  الإنسان  الذي ح م الح ب ولك

الإعلان بإنذا  دولة بشن هجوم عسك ي على دولة أخ ى وت لب منها القيام بعمل أو الإمتناع عن 

                                                           

، عمان، دا  الثقافة للنش  جرائم الحرب وجرائم العدوان –سوعة القانون الجنائي مو (. 2011الفتلاوي، سهيل حسين )( 1)
 .24-19والتوزيع، ص
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لا قامت بالهجوم عليها، وف  جميع هذه الأحوال يتم ت بي  القانون الدول  الإنسان  على  عمل وا 

 .(1) هذه الح ب

ي ى الباحث أن هذه الخصائص تختلف عن باق  الج ائم الأخ ى بأن لها عنص  سياق  وهو 

النزاع المسلح وعنص  نفس  يقتض  بأن يكون الجان  عالماً بأنه يخالف قواعد القانون الدول  

م ضد الأشخاص المدنيين إذ ضحايا هذا الهجو الإنسان  ولها خصوصية ف  التعمد ف  إ تكاب ج ائم 

ى والم ضى ف  الب  أو البح  وأس ى الح وب، خصوصاً أنها ت تكب ف  أوقات الح وب الج ح

  .الدولية أو المحلية

                                                           
(1) Hazel Fox and Michael A. Meyer (eds), Armed Conflict and the New Law Effecting 

Compliance (Vol.11), London: The British Institute of International and Comparative Law 

(1993) p.23. 



15 

 
 

 :المبحث الثاني
 نواع جرائم الحربأ

  جاء ف إذدة، بج يمة واح م حددةفه  ليست  ؛متعددة الأشكالالج ائم  ج ائم الح ب من تعرد  

 نص ثحي ،تعداد ج ائم الح ب ف  المادة الثامنة منه ساس  للمحكمة الجنائية الدوليةنظام  وما الأ

رد ةالنظام على   ج م م  من قبل  م  تكبةلالأفعال ا باختلافصو  لهذا النوع من الج ائم تحددت  ع 

جاء بالحديث عن  الأولم لبين، ف  الم لب  إلى مقسماً  الثان  جاء المبحث ؛عليهو  ،الح ب

الثان  (، أما الم لب 1949) عام غس سأ 12جنيف المؤ خة ف   اتلاتفاقيالجسيمة  الانتهاكات

 .لحةالمسع اف السا ية على المنازعات الدولية خ ى للقوانين والأالخ ي ة الأ الانتهاكاتتناول 

 :الأولالمطلب 
 (1949)غسطس أ 12جنيف المؤرخة في  لاتفاقياتالجسيمة  الانتهاكات

 هاصنف على أنالت  ت الانتهاكاتلية على نظام  وما الأساس  للمحكمة الجنائية الدو  نص   

ف جني لاتفاقياتالجسيمة  الانتهاكات" ( على أن  أ/8/2) نص  المادة ج ائم ح ب، حيث جاء ف 

د   ل من الأفعال  رفع ي  أو ، (1949)آب/أغس س  12المؤ خة ف   الممتلكات الذين  أوالأشخاص  ض 

 :ما يل كالأفعال  هذه تتلخص  ، و (1) "ذات  الصلة  جنيف  اتفاقيةتحميهم أحكام 

 القتل العمد أولًا:

خ  بحيث ينتج عنه وفاة الشخص آعتداء على حياة شخص من قبل شخص هو القيام بالا

 والقتل العمد   والإ ادة، م  لدى الجان  متمثلًا بعنص يه العلم رالمجن  عليه، وذلك بتوف  القصد الج  

غي  مش وع  همال  إ أو امتناع أو تص ف   أو ج اء  إي أتمثل ف  ي( 1949) جنيف لعام قيةتفااف  

                                                           

 (.8نظام  وما الأساس ، م جع ساب ، المادة )( 1)
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 أوتين ف  وقت نشوب الح ب بين دول سي  ف  عهدتهاأنهاء الحياة البش ية ويسبب موت إ إلىيؤدي 

لمادة ا أشا ت اليهوهو ما  لهذه الاتفاقيةنتهاكاً جسيماً اويعتب   ،(1) المسل حةالجماعات  وبين أكث 

، بقولها ....يحظ  أن تقت ف الدولة الحاجزة أي فعل أو إهمال غي  ( من اتفاقية جنيف الثالثة13)

 (2)مش وع يسبب موت أسي  ف  عهدتها....

 المعاملة اللاإنسانية بما ف  ذلك إج اء تجا ب بيولوجية أوالتعذيب  ثانياً:

 أو نفسياً  عقلياً  أولم شديد سواء كان عذاباً جسدياً وأ عمل ينتج عنه عذاب   يأالتعذيب  يعتب   

فمن  عتدى عليه،رال  ف الم  لدى  غية الحصول على معلومات  رخ  ب  آيؤتيه شخص ما تجاه شخص 

قام  عل  معاقبته على فل أوفظها رعلى ح   دولته س ا  تح صأ أون معلومات عسك ية ن تتضم  أالممكن 

 (3) .بالح   زمنف   بتك تا إذافعال تعتب  ج ائم ح ب ، فهذه الأا تكابهينوي  أو با تكابه

 ل الت  تتعبحماية المدنيين جنيف ال ابعة الخاصة  تفاقيةا( من 27هذا ما جاءت به المادة )

 لأشخاصهم وش فهم وحقوقهم العائليةو  لذاتهم الحو شخاص المحميين ف  جميع الأالأ احت امبح  "

حمايتهم نية، و نساإوقات معاملة معاملتهم ف  جميع الأ اليدهم ويجب  الدينية وعاداتهم وتقوعقائدهم 

د  خاص  بشكل    (4) ."الجماهي التهديد وضد السباب وفضول  أوعمال العنف أجميع  ض 

 

 

                                                           

 ، دن، ) سالة ماجستي ( جامعة ج ش، الأجرائم القتل أمام المحكمة الجنائية الدولية(. 2014) ( الو يكات، خليل عبد الفتاح1)
 .35ص

 (.13جنيف الثالثة، المادة ) اتفاقية (2)
 .42الفتلاوي، سهيل حسين، م جع ساب ، ص (3)
 (.27جنيف ال ابعة، المادة ) اتفاقية( 4)
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 بالصحة أوبالجسم  ذى خ ي أالحا   أوحداث معاناة شديدة إتعمد  ثالثاً:

 الضغ  النفس  على المجن  أوبدن   أولم جسدي أمعاناة و الصو ة تكون بالتسبب ف  هذه 

 (1) .ذى بهم ف  زمن الح بلحا  الأإ أود بقتل عائلته عليهم كالتهدي

 الحبس غي  المش وع أوالنقل غي  المش وعين  أوبعاد الإرابعاً: 

دة   الماف نص تشخاص المدنيين ف  وقت الح ب بحماية الا المتعلقةف ال ابعة جني تفاقيةا

 لىإ اض  المحتلة نفيهم من الأ أو شخاص المحميينالف دي للأ أوحظ  النقل الجب ي " ( على49)

ذلك  ع اياً كانت دو أغي  محتلة،  أوخ ى محتلة أي دولة أ اض  أ إلى أو الاحتلال اض  دولة أ

منكان من  ، فقد(2) "الاحتلال ف   نيالفلس ينيتجاه  هذه الج ائم ما قام به الاحتلال الصهيون  ض 

ف  ( و 1948) عام ف  ح ب النكبة خ ى مثل ما حصلالأ اض  الدول أ إلى اضيهم أتهجي هم من 

 .(1967عام ) ح ب النكسة

سك ية ن تكون هنالك ض و ة عأعليها دون  والاستيلاءدمي  واسع الن ا  بالممتلكات لحا  تإ خامساً:

 تب   ذلك وبالمخالفة للقانون وب  يقة عابثة.

للمنشآت  بعدم التع ض الالتزامعلى   اف المتنازعة ف  الح ب  بعة الأجنيف الأ اتفاقيات ألزمت

المياه و المنشآت المدنية مثل المستشفيات ومح ات توليد الكه باء  ن  أ، ومما لا شك فيه المدنية

نيف ج تفاقيةاعليه  نص تما الح ب، وهذا  زمن   اف ف عليها من قبل الدول الأ الاعتداء محظو   

 نقولة  م أو ثابتة   ة  خاص ي ممتلكات  أتدم   أن   الاحتلالدولة  على  حظي" بأنه (53ة )ال ابعة ف  الماد

                                                           

 .42الفتلاوي، سهيل حسين، م جع ساب ، ص( 1)
 (.49جنيف ال ابعة، م جع ساب ، المادة ) اتفاقية( 2)
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لا إ ،التعاونية أو الاجتماعية المنظ مات أوالسل ات العامة  أوبالدولة  أو جماعات   أو تتعل  بأف اد  

 (1). "كانت العمليات الح بية تقتض  حتماً هذا التدمي  إذا

بالحماية على الخدمة ف   خ  مشمول  آشخص  ي  أ أوسي  ح ب أ ي  أخذ ال هائن وا  غام أسادساً: 

خ  مشمول بالحماية من آ ي شخص  أ أوسي  ح ب أي أ مان رد ح  وتعم   عادية  م   دولة   وات  فوف قص  

 (2) .عادلة ونظامية م حاكمةحاكم رن ي  أحقه ف  

 وأس ى الح ب ألل هائن وا  غام غي  القانون   حتجازأن قتل أس ى الح ب والإ يرى الباحث 

بعادهم أو نقلهم بشكل غ   صفوف قوات دولة معاديةالأف اد المشمولين بالحماية على الخدمة ف ي  وا 

حي  ت ، فحقو  الأس ى والأف اد المحميينالإنسان  للقانون الدول  نتهاكًااان ي عد   مب   أو تعذيبهم

ن مثل المدنيين والعامليس ى الح ب والأف اد المحميين )أ استخدامويحظ   ذلك القانون بالحماية ف 

 ،ادلةع م حاكمةف   حقهم، بما ف  ذلك الخدمة الإلزامية أوال بية( ف  الأعمال القتالية  ف  الخدمات

 أمام محكمة عادلة ونظاميةيحاكموا أن يجب س ى الح ب والأف اد المشمولين بالحماية القانونية فأ

، فهو ح  لصي  بهم ل الما أو دته المعاهدات عافالد هم ف حق تقديم عدم ح مانهم منينبغ  و 

  والإتفاقيات الدولية وميثا  الأمم المتحدة.

  

                                                           

 (.53جنيف ال ابعة، المادة ) اتفاقية (1)
، دا  الفك  الجامع ، الإسكند ية، المحكمة الجنائية الدولية النظرية العامة للجريمة الدولية(.2009، منتص  سعيد )حمودة( 2)

 . 129-128ص
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 :المطلب الثاني
 لحةالمسعراف السارية على المنازعات الدولية خرى للقوانين والأالخطيرة الأ الانتهاكات

وبم و   ،زمنية  ويلة على مدى فت ات   دولية   نزاعات  و  ص اعات  و  تحد يات الدول  الم جتمعواجه  

لْمفاظ على الح   ليكون قائماً على الإنسان  القانون الدول ت و   الزمن ومع ذلك  ،ندولييال الأمن والس 

ذه ه للحد  منعمل الجاد الفتح باب ي مم را، ذلك القانونخ ي ة ل تجاوزاتلا يخلو العالم من حالات 

 لمنظ ماتاتحديًا كبيً ا للمجتمع الدول ، وتت لب جهوداً مشت كة من قبل الدول و  تعرد  فه   الانتهاكات

السلوكيات  شمل مجموعة واسعة منف  هذا السيا  وت تتنوع، فتحقي  العدالة الدوليةلها للحد  منالدولية 

من نظام  )2/8/)بف  المادة ما جاء  الانتهاكاتمن بين هذه و  ،الدول  الم جتمعف  المش وعة غي  

 تعرد   هابقوللثان  من ج ائم الح ب على النوع ا نص ت إذ ساس  للمحكمة الجنائية الدولية، وما الأ

مد توجيه هجمات تعتفصيل  وذلك ب بشكل  حيث ذك ها النظام ن الدول  للقانو  وخ ي ة جسيمة انتهاكات

د   د   أوالسكان المدنيين بصفتهم هذه  ض   ح بيةون مباش ة ف  الأعمال الأف اد مدنيين لا يشا ك ض 

د   د توجيه هجمات  عم  وت  هجمات   شن   دتعم  و  ،عسك ية أي المواقع الت  لا تشكل أهدافاً  مواقع مدنية ض 

د   وحدات مستخدمة ف  مهمة من مهام المساعدة  أومواد  أومنشآت  أوموظفين مستخدمين  ض 

بميثا  الأمم المتحدة ما داموا يستحقون الحماية الت  توف  للمدنيين  عملاً  ،حفظ السلام أوة الإنساني

هذا  هجوم مع العلم بأن   د شن  تعم  و  ،المسل حةبموجب القانون الدول  للمنازعات  للمواقع المدنية أو

 ا  عن إلحا  أض أوبين المدنيين  عن إصابات   أوالهجوم سيسف  عن خسائ  تبعية ف  الأ واح 

 إحداث ض   واسع الن ا  و ويل الأجل وشديد للبيئة ال بيعية يكون إف ا ه واضحاً  أومدنية 

 وأ قصف المدن أو مهاجمةو  ،ك ية المتوقعة الملموسة المباش ةسجمل المكاسب العم   إلىبالقياس 
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مثل ما فعله ، (1) نتكاوسيلة  بأي عسك ية المبان  العزلاء الت  لا تكون أهدافاً  أون المساك أوالق ى 

د  د توجيه هجمات عم  تب المحتلة الكيان الصهيون  ف  الأ اض  الفلس ينية   المخصصة المبان ض 

ماكن وأشفيات والمست الخي ية والآثا  التا يخية أوالعلمية  أوالفنية  أوالتعليمية  أوللأغ اض الدينية 

خضاع الأشخاص الموجودين تحت سل ة   ف معاد  و ، تجمع الم ضى والج حى   للتشويه البدن ا 

مستشفى المعالجة ف  ال أوالعلمية الت  لا تب  ها المعالجة ال بية  أولأي نوع من التجا ب ال بية  أو

ف   أو أولئك الأشخاص أوتتسبب ف  وفاة ذلك الشخص للشخص المعن  والت  لا تج ي لصالحه و 

 ،اً غد  إصابتهم  أو جيش معاد   أودولة معادية  إلىتل أف اد منتمين وق د،لخ   شديتع يض صحتهم 

ض و ات  تحتمه مم را لاستيلاءا أوعليها ما لم يكن هذا التدمي   ستيلاءالا أوتدمي  ممتلكات العدو و 

لن تكون مقبولة ف  أية  أومعلقة  أو عايا ال  ف المعادي ملغاة ودعاوى  ن حقو أعلان وا   ،الح ب

د  موجهة ف  عمليات ح بية  شت اكالاجبا   عايا ال  ف المعادي على وا   محكمة، ن بلدهم حت ض  ى وا 

ن تم  مكان أونهب أي بلدة و المحا بة، انوا قبل نشوب الح ب ف  خدمة الدولة ك  يلاءستالاحتى وا 

 ها غي أوالسامة  أوالغازات الخانقة  ستخداماو الأسلحة المسممة، أوالسموم  ستخداموا عنوة، اعليه

استخدام ال صاصات الت  تتمدد و، الأجهزة أوالمواد  أومن الغازات وجميع ما ف  حكمها من السوائل 

مل كا  الت  لا تغ مثل ال صاصات ذات الأغلفة الصلبة  تتس ح بسهولة ف  الجسم البش ي أو

ية أساليب ح ب أومواد  أوقذائف  أوأسلحة  ستخداموا ،محززة الغلافال صاصات  أوجسم ال صاصة 

قانون الدول  لتكون عشوائية ب بيعتها بالمخالفة ل أولا لزوم لها  آلاماً  أوأض ا اً زائدة تسبب ب بيعتها 

ظ  ليب الح بية موضع حبش   أن تكون هذه الأسلحة والقذائف والمواد والأسا المسل حةللمنازعات 

 أو تصابغوالا ،ة بالك امةرهينة والحا   روبخاصة المعاملة الم    امة الشخصعلى ك عتداءوالا ،شامل

                                                           

الإ ا  العام للقانون الدول  الجنائ  ف  ضوء أحكام النظام الأساس  للمحكمة الجنائية  .(2022يوسف، محمد صاف  )( 1)
 .134الدولية، القاه ة، دا  النهضة الع بية، ص
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( من 2/و)ي على النحو المع ف ف  الفق ة الحمل القس   أو اه على البغاء الإك أوالجنس   ستعبادالا

 خ ي اً  اً نتهاكا العنف الجنس  يشكل أيضاً ل ي شكل آخ  من أشكاأ أو التعقيم القس ي أو (7)المادة 

 ين أشخاص آخ أووجود شخص مدن   ستغلالا، أما بقية الج ائم فه  تتمثل ف  (1) جنيف تفاقياتلا

ك ية عسقوات  أومنا    أولإضفاء الحصانة من العمليات العسك ية على نقا   متمتعين بحماية  

د  عمد توجيه هجمات وت معينة، وسائل النقل والأف اد من  المبان  والمواد والوحدات ال بية و ض 

عمد تجويع المدنيين وت ،للقانون الدول  جنيف  بقاً  تفاقياتال  الشعا ات المميزة المبينة ف  مستعم

ع قلة  بما ف  ذلك تعمد ،المواد الت  لا غنى عنها لبقائهمسلوب من أساليب الح ب بح مانهم من كأ

جنيد الأ فال دون الخامسة وت ،جنيف تفاقياتاثية على النحو المنصوص عليه ف  و الإمدادات الغ

  ف استخدامهم للمشا كة فعلياً  أوالو نية  المسل حةف  القوات   وعياً  أو عش ة من العم  إلزامياً 

 (2). ةالح بيالأعمال 

أن القانون الدول  الإنسان  يشتمل على نوعين من القواعد  بإستع اض ما سب ، ي ى الباحث 

القانونية واللذان يعدان مشت كان ف  جسامة الأفعال الم تكبة فإحداهما ذات  ابع جنائ  يؤدي خ قها 

أو إنتهاكها الى وقوع عمل أو تص ف ج م  يع ض م تبكه للملاحقة والمسائلة الجنائية وهذه الفئة 

جسيمة، أما المجموعة الثانية من القواعد الع فية الت  يؤدي انتهاكها وخ قها الى تع ف بالإنتهاكات ال

وقوع عمل غي  مش وع تخالف القواعد الع فية للقانون الدول  الإنسان ، حيث كانت الغاية من ذلك 

هو وجود نص عقاب  يحظ  أي عمل من شأنه أن يشكل ج يمة ح ب سواء أكان يخ   ال بيعة 

  نون الدول  الإنسان  أو نص قانون  بموجب معاهدة دولية.الع فية للقا

                                                           

 .135يوسف، محمد صاف ، م جع ساب ، ص( 1)
 /ب(.8/2المادة ) نظام  وما الأساس ، (2)
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 :المبحث الثالث
 ركان جرائم الحربأ

عن  الحديث يتوجب، وخصائصها نواعهاأ واستع اضئم الح ب بعد الحديث عن تع يف ج ا

ها ن  أ من الأ كان لتتحق  وتصنف على ائم تت لب مجموعة كان تلك الج ائم، فه  مثل سائ  الج  أ

  كان ف  ال كن المادي، وال كن المعنوي، وال كن الش ع ، وال كن الدول ،، وتتمثل هذه الأح بج ائم 

عن ال كن  جاء بالحديث الأولأ بعة م الب، الم لب  إلى المبحثجاء تقسيم  على ذلك وبناءً 

لب ال كن الش ع ، وف  الم  تناولال كن المعنوي، والم لب الثالث  تناولالمادي، والم لب الثان  

 ، وذلك على النحو الآت :عن ال كن الدول  تحدثال ابع 

 :الأولالمطلب 
 لجرائم الحربالركن المادي 

الم الع إلى الج يمة تظه  فيه ذيماديات الج يمة، أي المظه  ال إلىال كن المادي  ينص ف

على  تداءعالا  ماديات ملموسة لا يتحق  بغي إذ، جله بتوقيع العقابأل القانون من الخا ج  ويتدخ

عتد بالنوايا الدول ( لا ي  أن القانون الجنائ  )الداخل  و  ويت تب على ذلك الحقو  الت  يحميها القانون،

نسان ن الإنعكاساً للإ ادة ف  الواقع من ناحية وأاسلوك خا ج  ملموس يعد  إلىم تفض ل إذاوحدها 

 خ ى، فالقانون الدول  الجنائ  يفت ضأن يكون فاعلًا للج يمة من ناحية وحده هو الذي يتصو  أ

، وهذا علعن ف متناعا أوف إنسان  متمثلًا ف  شكل فعل حتى تقوم الج يمة الدولية وجود تص  

 ادة الكامنة داخل م تكبه تجسيداً ملموساً وواقعياً ف  العالم الخا ج ، التص ف هو الذي يمنح الإ

لمسؤولية أن يق   ا ي مكنفالإ ادة الداخلية وحدها دون مظه  خا ج  لا تهم القانون الدول  الجنائ  ولا 

لة من الثابت أن حياة الف د الداخلية لا تقع تحت  ائ إذ ،لشخص ما بسبب أفكا ه ومعتقداته الداخلية

 ماأو  ،الم جتمعف   ض  ابالاوس هو الذي يجعل الج يمة تحدث القانون والمظه  المادي الملم
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نها لا ا لأن لا يعتد بهالج ائم، فإن القانو   تكابا إلىفعال مادية موجهة أالنوايا الت  لا تتجسد ف  

صميمات ت أوفكا  ومعتقدات ألذلك فإن الج ائم لا تقوم بمج د تؤث  ف  المصالح الت  يحميها و 

فكا  لأاالعالم الخا ج  ف  صو ة سلوك، ولكن متى ما تم التعبي  عن هذه  إلىلم تخ ج بعد  حبيسة

نه سيكون محلًا للعقاب، ويتكون ال كن المادي للج يمة الدولية من إوالمعتقدات ف  صو ة سلوك ف

ه ذلك لى أن  عادي للج يمة ال كن المويع ف  ،ثلاثة عناص  وه  السلوك والنتيجة والعلاقة السببية

  يبدأ السلوك الاج ام إذالسلوك الج م  الذي يكون له مظه  محسوس للعالم الخا ج ،  أوالنشا  

من ثم عداد لها و والإ الج يمة لا تكابالتحضي   إلىبالو ود ف  ذهن الفاعل الذي يزعم فيما بعد 

يتمثل هذا  ، اديإنسان  إ الح ب يفت ض وجود سلوك   ف  ج ائميقوم بتنفيذها كما هو مخ   له، ف

وك والنتيجة تت لب السل فج ائم الح ب ،السلوك بنتيجة ج مية يعاقب عليها القانون الدول  الجنائ 

تمامها والعلاقة السببية  ، وسيبحث الباحث هذه العناص  على النحو الآت :(1) .لوقوعها وا 

 السلوك أولًا:

عضاء جسم أحد أ استخدامت لب ي فهو (2) " اديةالح كة العضوية الإ"ه على أن  يع ف السلوك 

العقاب  انون ج يمة يجبفعال الت  تصد  من شخص والت  يعتب ها القالأ أوالفعل فهو  ن ،الجا

د يز الوجو ح إلى جان ال صد  عنالذي ي النشا  الخا ج  السلوك المادي هو حيث أن  عليها، 

وينقسم  ،(3) منتجاً لنتيجة ج مية سلوكاً مج ماً يجب العقاب عليه باعتبا هويعاقب عليه القانون 

                                                           

، عمان، دا  الثقافة الانساني في ضوء المحكمة الجنائية الدوليةالقانون الدولي (. 2009المخزوم ، عم  محمود )( 1)
 .284-283للنش  والتوزيع، ص

 286المخزوم ، عم  محمود، م جع ساب ، ص( 2)
(. ش ح قانون العقوبات القسم العام د اسة تحليلية ف  النظ ية العامة للج يمة والمسؤولية 2017المجال ، نظام توفي  )( 3)

 .254دا  الثقافة للنش  والتوزيع، ص الجزائية، عمان،
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  ج ائم الايجاب  فنوعين أساسين وهما السلوك الايجاب  والسلوك السلب ، فالسلوك  إلىالسلوك 

د  قع من أحد أ  اف النزاع الح ب قائم على تخ ي  ي  اءاعتدخ ى، فهو يصو  مظاه  أدولة  ض 

 لوكخ  للسالآنوع الهمية أولا يقل  ،الدول  الم جتمعخ ى ويمس المصالح وقيم أدولة ما على دولة 

بناء ق اع لأدخال الأدوية والمعونة ال بية إ امتناع، ومثاله بالامتناعوهو السلوك الايجاب   الايجاب 

تيان عمل إعن  بالامتناعف  ج ائم الح ب فيتمثل ما السلوك السلب  أ س ائيل،إغزة وفلس ين من قبل 

راتيانه إيف ض القانون   ئيس  ناعمتاه ومثال يت تب عليه عدم تحق  نتيجة يوجب القانون تحققها مم 

 (1) .على ا تكابها باعتزامهمج يمة ح ب مع علمه   تكاباالجيش عن منع جنوده من 

 النتيجة ثانياً:

  يا التغيالفعل وهذ ا تكابجية الت  كانت على نحو معين قبل ي  ف  الأوضاع الخا  يالتغ" وه

  ييوهذا التغ ،حد عناص  ال كن المادي للج يمةأ باعتبا هاأخ  ه  النتيجة  إلىادي من وضع الم

ل  على المصالح الت  يحميها القانون الدو  عتداءاج  هو نتيجة لما يحدثه الفعل من ف  العالم الخا  

تجاوزات وكل الو  نتهاكاتالإتتمثل ف   ائم الح بفالنتيجة ف  ج   ،ظام العام الدول الجنائ  وتهديده للن

ة يسلوك جاء مخالفاً لعادات وقوانين الح ب ف  زمن الح ب، فمثلًا لا يجوز أن تقوم الدولة المعتد

 ئيل ف س اإكما تفعل  قتل أس ى الح وب أوسلحة المحظو ة دولياً الأ باستخدامالمعتدى عليها  أو

كما ذك ت  بن تتم هذه الج ائم ف  زمن الح  أ، ويشت   لتحق  النتيجة الج مية المحتلة فلس ين

على المدنيين تتحق  النتيجة الج مية بقيام العدو بمهاجمة المدنيين  عتداءالاسابقاً، فف  ج يمة 

الجامعات ا س و والمواقع المدنية الذين لا يشت كون فعلًا ف  العمليات الح بية والاعتداء على المد

                                                           

 .347(، د اسات ف  القانون الدول  الجنائ ، مجلة القانون والإقتصاد، العدد الأول، ص2022عوض، محمد محي  الدين )( 1)
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لا وا  اس بها مواقع مدنية لا يجوز المس تعرد  والمستشفيات والت  لا تصبغها الصفة العسك ية فجميعها 

 (1) ."عتب  ذلك من ج ائم الح با

 السببية اب ة  ثالثاً:

الصلة الت   ف اب ة السببية تمثل تلك الصلة الت  ت ب  ما بين السلوك والنتيجة،"تع ف بأنها 

نالك معيا  ج ائم الح ب ه وف  ،"حداث النتيجةإة وتؤكد أن الفعل هو المتسبب ف  ت ب  بين النتيج

ام ج يمة ، ولك  نكون أمزمن الح ب يا أساس  تتميز به عن باق  الج ائم الدولية المختلفة، وهو مع

 (2) .ائهنتهالا حين  ءالاعتدا فعللحظة وقوع الح ب أي  بدء أن تقع وقت ح ب يجب

تتوقف  ن المسؤولية الجنائيةمن تحديد  اب ة السببية ف  الج ائم الدولية لضمان أ الهدف يكون

فعل جنائ  معين وأن تأثي ه كان مباش اً و واضحاً، فالمسؤول عن الج يمة يحمل   تكاباعلى 

المسؤولية عن الفعل الجنائ  الذي يشكل جزءاً لا يتجزأ من الج يمة والذي نتج عنها الأث  الجنائ ، 

 والمتعلقة بأن   للمحكمة الجنائية الدولية ( من نظام  وما الأساس 25) نص  المادةوهو ما يفهم من 

المحكمة يكون مسؤولًا عنها بصفته الف دية  ختصاصاالشخص الذي ي تكب ج يمة تدخل ف  "

ن أية  ضة للعقاب عوع ضه للعقاب وفقاً لهذا النظام الأساس ، ويسأل الشخص جنائياً ويكون ع  

 (3) ."المحكمة ختصاصال ف  ج يمة تدخ

  

                                                           

 د اسة ف  المسؤولية الدولية، م كز الد اسات –(، ج ائم الح ب ف  فلس ين والبوسنة واله سك 2002الشيخة، حسام عل  )( 1)
 .193السياسية والإست اتيجية، القاه ة، ص

 .290-289المخزوم ، عم  محمود، م جع ساب ، ص( 2)
 (.25نظام  وما الأساس ، م جع ساب ، المادة )( 3)
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 :المطلب الثاني
 لجرائم الحرب الركن المعنوي

يث حف  الجانب الذي يتكون من عنص ي العلم والإ ادة،  ج ائم الح بمثل ال كن المعنوي ف  تي

ى ج م  يخالف ويتناف لا سلوكإيعلم علماً تاماً أن ما يقوم به ما هو الج يمة الشخص م تكب  أن  

 ا تكاب لىإة للنزاع بحيث تنص ف إ ادته ع اف الح ب، فهو يعلم ويد ك الظ وف الواقعيأو  انونمع ق

أي سبب  أو ك اه مثلاً فإذا انتفت تلك الإ ادة بسبب الإ وبالتال  إحداث النتيجة الج مية، ذلك الفعل

الإ ادة ف القصد الجنائ  لدى الجان ، لانتفاءمن الممكن أن يفسد تلك الإ ادة فلا نكون أمام ج يمة 

الآثمة ه  جوه  الخ أ الذي هو أساس المسؤولية الجنائية، ولما كانت ج ائم الح ب إحدى صو  

الج يمة الدولية فإن القواعد العامة الت  تحكم الج يمة الدولية تن ب  كذلك على ج ائم الح ب، فه  

فإن  ف د ال بيع  إنسانلا ت تكب إلا من أشخاص  بيعين سواء أكانو جنوداً أم مدنيين، وبما أن ال

ولكن  ،1جانب العلم وح ية الإ ادة تلعب دو اً محو ياً با زاً ف  إسناد المسؤولية الجنائية من عدمه 

 ل مسلحإحداث قتا النية ف بالنسبة لج يمة الح ب فه  تت لب لتحققها قصد ج م  خاص وهو 

على المنازل والمستشفيات والمدا س ودو   عتداءالا حيث أن  قات الودية بين الدول، نهاء العلاوا  

 (2) .لقيام ج يمة ح ب خاص   لا قصد  إو العبادة ما ه

يغلب  هأن قواعد إذهمية خاصة ف  القانون الدول ، أنائ  يمثل القصد الج بناءً على ذلك، فإن  

حيث و  ،تحديد الحالة الداخلية والنفسية لم تكب الج يمة ف  صعوبةتوجد  لذلك ،عليها ال ابع الع ف 

  باعث من نوع خاص فه  تتم عادةً بتكليف من الغي إلىتستند  أنها الثابت ف  الج يمة الدولية أن  

                                                           

 .195الشيخة، حسام عل ، م جع ساب ، ص( 1)
 .138، منتص  سعيد، م جع ساب ، صحمودة( 2)
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لحسابه  وأغ ض شخص   أوكقائد الجيش لجنوده، فلا ي تكبها الفاعل لتحقي  منفعة شخصية 

ن كان هنالك فا   يسي  ف  دو  الإ ادة، فإنه لا يستأهل المغاي ة ف  الحكم القانون  (1).الخاص ، وا 

والعقوبة واجبة الت بي ، كما أن التسوية بين نوع  القصد تمثل أهمية خاصة ف  ن ا  القانون 

لع ف  االدول  الإنسان  من ناحيتين: الأولى إن قواعد القانون الدول  الإنسان  يغلب عليها ال ابع 

كما أن عناص  الج يمة الدولية غي  محددة ب  يقة دقيقة، لذلك يصعب الوقوف على الحالة النفسية 

لفاعلها ولوجوب ضمان الت بي  السليم لقواعد القانون الدول  الإنسان  ينبغ  الإكتفاء بتواف  الإحتمال 

د المباش  وجوب تواف  القص كعلاقة نفسية ت ب  الفاعل بفعله إلا إذا كانت  بيعة الج يمة تت لب

لمساءلة الفاعل، أما الثانية فإن الج يمة الدولية تقع مستندة الى بواعث خاصة وغالباً ما تتم بوح  

من الغي  أو تكليف منه، فلا ي تكبها الجان  لتحقي  غ ض شخص  أو لحسابه الخاص وهذا الأم  

مال ، ف  بعض الأحيان مقت نة بقصد احت ما يشي  الى صعوبة تواف  القصد المباش  والى ا تكابها

فإذا قيل بعدم كفاية القصد الإحتمال  لقيام ال كن المعنوي فإن قواعد القانون الدول  الإنسان  تكون 

لا  ائل من و ائها، لأن العدالة والمن   القانون  يقتض  عدم مساءلة منفذ الفعل على أساس القصد 

من   يقتض  عدم إفلاته من العقاب، ومن هنا كانت مساءلته الإحتمال  فإن ذات العدالة وذات ال

 (2)ة.ض و ات العدالة الدولية الجنائيعلى أساس القصد الإحتمال  المعادل للقصد المباش  ض و ة من 

ي ى الباحث أن الج ائم الدولية عامة وج ائم الح ب بصفة خاصة من الممكن أن ت تكب عن عمد 

ومن ثم فسواء ا تكب الفاعل ج يمة ح ب عن  ،إهمال وعدم إحتيا ومن الممكن أن ت تكب عن 

عمد أو عن خ أ فإن فعله يظل مشكلًا لج يمة ح ب تستوجب توقيع العقاب وكل ما هنالك أن 

                                                           

 .294( المخزوم ، عم  محمود، م جع ساب ، ص1)
 .119د اسة تحليلية ت بيقية، القاه ة، دا  النهضة الع بية، ص –(، الج يمة الدولية 2023عبيد، حسنين )( 2)
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القانون الدول  الإنسان  نظ اً لصفته الع فية الغالبة، لا يوجد فيه تقسيم للج ائم بحسب جسامتها أو 

 اعتبا ها جناية أم جنحة أم مخالف. عقوبتها حيث لم ينص على

 :الثالمطلب الث
 لجرائم الحرب الركن الشرعي

القانون  ، ولكن ف نص  بلا إنه لا ج يمة ولا عقوبة أ إلىالقاعدة العامة لل كن الش ع  تنص ف 

القانون  أن إذ ،م  عن غي ه من القوانين الو نية الت  تن ب  عليها القاعدة السابقةالأ الدول  يختلف

الدول     ت بي  ف  القانونحصعب أن تكون قاعدة الش عية م  ي، وبالتال  ذو  بيعة ع فية الدول 

ون ولكن ذلك لا يحول د ،لعدم وجود قانون دول  ينص على عقوبة معينة ج اء ا تكاب ج يمة معينة

وم عليها القواعد الت  يق إلىال جوع عليه  جبفالقاض  الدول  يتو  ج ائم الح ب، م ر تكب معاقبة 

، إذ لا يجوز محاكمة شخص عن فعل لا يعتب  الع ف الدول  ج يمة ف  الوقت (1) .الدول القانون 

فته بواس ة الع ف مباش ة أو النص على ص مج ماً الذي ا تكبت فيه ويستوي ف  ذلك أن يكون الفعل 

د به المفهوم الشكل  ويقص الأولولعدم المش وعية مفهومان أساسيان،   إتفاقية دولية، وف  معاهدة أ

تعا ض السلوك الإنسان  مع أحد قواعد القانون، فالفعل من الناحية الشكلية يكون متعا ضاً مع 

القانون لأنه يكون إعتداء على قاعدة صاد ة من السل ة التش يعية ف  الدولة، أما المفهوم الموضوع  

بت أن الفعل الم تكب يمثل إعتداءً على المصالح الحيوية للأف اد أو الجماعة المحمية فيتواف  إذا ث

وفقاً للقواعد القانونية، والوقوف على مفهوم عدم المش وعية يقتض  المقابلة بين الواقعة المادية 

                                                           

 .27م جع ساب ، ص ،، منتص  سعيدحمودة (1)
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 يمكن لاوالواقعة النموذجية ف  القاعدة الجنائية وبالتال  يمكن تحديد صفة التعا ض والت  بدونها 

 (1). إزالة عدم المش وعية على هذه الواقعة

ي ى الباحث أن أحد العناص  اللازمة لوجود الج يمة هو ال كن الش ع  إذ بدونه تنعدم الم ابقة 

بين الواقعة ونموذجها القانون  ومن ثم يستحيل عقاب الفاعل أو ش يكه فكل إنتهاك لهذه القواعد 

ويمكن أن ي تب عنه المسؤولية الجنائية ف  إ ا  القانون الدول  وبالتال  فإنه  يكون ج يمة دولية

 يعد أحد عناص  الج يمة الدولية كالج يمة ف  القانون الو ن .

 ياتالاتفاقعلى ض و ة ت بي   ( من النظام الأساس  لمحكمة العدل الدولية1/38) نص  المادةت 

على أي ص اع يع ض أمام محكمة العدل  الدولية والع ف الدول  والمبادئ العامة للقانون الدول 

المحكمة " ن  أ من النظام الأساس  لمحكمة العدل الدولية (3/38) نص  المادةويستفاد من  ،(2) الدولية

  المبادئ تم ت بيالع ف للفصل ف  النزاع القائم عندها ي أوفها ف  المعاهدات رسعلم تجد ما ي   إذا

 تفاقياتالاتع ف  حيث ،(3) "وأحكام المحاكم ومذاهب كبا  المؤلفين ف  القانون العام العامة للقانون

أكث  من أشخاص القانون الدول ، ومن شأنه أن  أومكتوب بين شخصين  تفا ا: "هاعلى أن  الدولية 

ه: "مجموعة على أن  ما الع ف الدول  فيع ف أ متبادلة ف  ظل القانون الدول "، لتزاماتواقوقاً ينشئ ح

 ويلة،  منيةز  الدول  بسبب تك ا  الدول لت بيقها لمدة الم جتمعمن القواعد القانونية الت  تنشأ ف  

                                                           

 .3إدا ة قضايا الحكومة، ديسمب ، ص(، مبداً الش عية ف  القانون الجنائ  المقا ن، مجلة 2017العوا، محمد سليم )( 1)
 (.38النظام الأساس  لمحكمة العدل الدولية، المادة )( 2)
 .219، دا  البديل للنش  والتوزيع، عمان، صالقانون الدولي العام (.2023) ال  اونة، مخلد إ خيص( 3)
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بالنسبة ما أ، (1)"واجبة الت بي و ذات صفة قانونية ملزمة  الت  تعتب  القواعد بتلكالدول  التزاموبسبب 

 (2).لفة"النظم القانونية للدول المخت"مجموعة مبادئ تعت ف بها  بأنها تع فف للمبادئ العامة للقانون،

 :المطلب الرابع
 لجرائم الحرب الركن الدولي

عل الج يمة دولية أن يكون الف لاعتبا ، فيشت    ابع دول  اتم الح ب بأنها ذتتصف ج ائ

ومن زاوية أخ ى من الممكن أن تصبح هذه  ،(3) الدول  الم جتمعقيم  أوالم تكب يمس بالمصالح 

والت   سيمةج اعتداءاتالحالات الت  يتم فيها الج ائم دولية ف  نزاع مسلح غي  دول  وتحديداً ف  

ف  حالة قيام نزاع مسلح ليس له  ابع دول  ف   ومفادها لثة( من اتفاقية جنيف الثا3لمادة )ا هاذك ت

اه تجن ي ب  كحد أدنى الأ  اف السامية المتعاقدة، يلتزم كل   ف ف  النزاع بأأ اض  أحد 

ب العاجزون عن القتال بسبالأشخاص الذين لا يشت كون مباش ة ف  الأعمال العدائية بمن فيهم 

ون د جميع الأحوال معاملة إنسانية ف  ايعاملو أن  لأي سبب آخ ، أوالاحتجاز  أوالج ح  أوالم ض 

 (4).أي معيا  مماثل آخ  أوالمولد  أوالجنس  أوالمعتقد  أوالدين  أوأي تمييز ضا  يقوم على اللون 

د   ا تكابهاتلك الأفعال لا يجوز  من المستفاد من هذا النص أن أشخاص غي  مشت كين  ض 

ن ا القوات  وأمن أف اد الجيش  اكانو شت اكاً فعلياً ف  الأعمال الح بية بين الدول المتنازعة وحتى وا 

                                                           

، عمان، دائ ة المكتبة الو نية، مبادئ القانون الدولي العام(. 2012القضاة، محمد حسين، شمسان، عبد الوهاب ) (1)
 .135، ص109ص

 .150ساب ، صالم جع ، الالقضاة، محمد حسين، شمسان، عبد الوهاب( 2)
 .139، منتص  سعيد، م جع ساب ، صحمودة( 3)
 (.3جنيف الثالثة، م جع ساب ، المادة ) اتفاقية (4)
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عاجزين عن الح ب لأي سبب  اأصبحو  أووتخلوا عن أسلحتهم  استسلامهم اأعلنو الذين  المسل حة

 (1).كان

وم الجانب الدول ، إنما قد تق غي  يمنع أن تقوم ج يمة ح ب ف يوجد ما لا  هالجدي  بالذك  أن

ف  ن ا  داخل  لدولة ما، فقد أصبح بالإمكان أن يحدث نزاع بين حكومة دولة وبين موا نيها وقد 

لقوانين وأع اف الح ب وهذا معناه أن ش   الدولية ف  ج ائم الح ب له  بانتهاكاتتقوم تلك الدولة 

ذا فإ ،تت ب  سواء كان النزاع دولياً أم و نياً  الإنسان قواعد القانون الدول   حيث أن  سمة خاصة ب

والمعاهدات والع ف الدول  فعندئذ تعتب  ج يمة ح ب  الاتفاقياتتواف ت الش و  الت  حددتها 

 (2) .عقاب فاعلهامستوجبةً 

  

                                                           

 .139، منتص  سعيد، م جع ساب ، صحمودة( 1)
 .303ود، م جع ساب ، صالمخزوم ، عم  محم( 2)
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 :الفصل الثالث
سرائيل ما الصراع على الإنساني القانون الدولي تطبيق  بين فلسطين وا 

 متمهيد وتقسي

ج ائم الح ب وتع يفها وبيان خصائصها وأ كانها، ينبغ  الحديث عن  ماهي رةبعد الحديث عن 

فعلى  ،اً لا غنى عنهإلزامي اً أم   الذي يعتب  المستم  عالص ا هذا ف  الإنسان  القانون الدول  دو 

  بي ت الأم  الذي يستوجب ،م  السنين قامت العديد من الح وب بين الكيان الصهيون  وفلس ين

بي  على ن واجب الت القانو  باعتبا ه الص اع هذا على وعادل صا م بشكل   الإنسان  القانون الدول 

 جنيف اتباتفاقيخاصة فيما يتعل  المعاهدات الدولية الصاد ة بموجبه  إليه ضاف  هذه الوقائع م  

 يستوجب ما ،بهذا الشأن ، وق ا ات مجلس الأمن الدول (1949) عام المؤ خة ف  آب/أغس س

مجموعة الح وب الت  قامت على فت ات زمنية متباعدة ف  الأ اض  الفلس ينية ومن ثم  استع اض

وبناءً على ، تلك الح وبف  على ج ائم الح ب  الإنسان  الت بي  الفعل  للقانون الدول  الحديث عن

س ائيلية الإ متناولًا الحديث عن الح وب الأول، جاء المبحث مبحثين إلىذلك تم تقسيم هذا الفصل 

ائم ج   لىع القانون الدول ت بي   عن الحديث وف  المبحث الثان  ت   ، ال ئيسية على فلس ين

 ف  فلس ين. إس ائيل ا تكبتهاالت   الح ب
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 :الأولالمبحث 
 الأراضي الفلسطينية في الحروب الإسرائيلية

 اع على الص فيهاالت  يمتد و ف  المن قة  الت  قامت على الأ اض  الفلس ينية  الح وبإن 

شهدت  ذإ ،لها لولالمسائل الدولية الم  وحة الت  لازالت عالقة دون وجود ح تعتب  أهم تا ي م  ال

 الفلس ين  بالشع تأثي ات كبي ة علىالت  أسف ت عن المن قة العديد من الح وب والص اعات الدموية 

الذي وعد بتأسيس و ن قوم  لليهود ف   (1917) عام عن وعد بلفو  ف  أعلن أنخصوصاً بعد 

دولة  إلىتقسيم فلس ين  (181ف  الق ا   قم ) الأمم المتحدة ق  ت( 1947)  عام فو فلس ين، 

را، اينةالصه لتو ينكأحد الحلول  يهودية ودولة ع بية  لاعتداءاتا العديد من نشوء إلى لاحقاً  أدى مم 

توصل محاولات متك  ة لل فلس ين، وقد حاولت الجهود الدولية ف على  من قبل العدوان الإس ائيل 

لا  يثيومنا هذا، ح الى عدوان الإس ائيل  على فلس ينال إعتداءات ستم تاحلول سلمية ولكن  إلى

م الب،  أ بعة إلى هذا المبحث، وعليه جاء تقسيم للمجتمع الدول  اً كبي   اً تحدي تزال تمثل الإعتداءات

، وف  الم لب الثان  ت    الحديث عن (1948)ح ب عام جاء الحديث عن  الأولالم لب فف  

(، 2009-2008الحديث عن الح ب على غزة عام ) ح ب الأيام الستة، أما الم لب الثالث فتناول

 (. 2023عام ) فلس ينلعدوان الإس ائيل  على وأما الم لب ال ابع يتناول الحديث عن ا

 :الأولالمطلب 
 (1948عام ) عدوان الإسرائيلي على فلسطينال

فلس ين عن   ي   حتلالإ قائمة على كانت الخ ة الصهيونية (1948)قبل ح ب عام  إن ما

 كزهم التعا ف الدول  معهم كون م مستغلين احتياليةالأ اض  الفلس ينية ب     داخل الاستي ان

خ اجهم ب  د وت البكثي ة تعادي اليهود  ح كاتهنالك  ، إذ كانهكيهود ف  أو وبا غي  م حب ب هم وا 

بقيام  (1948)ختلف بعد ح ب عام ان الأم  ولك، من البلاد الأو وبية مثل الح كة النازية ف  ألمانيا
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 إذ، تجاه الفلس ينيين بقتلهم وتهجي هم و  دهم من أ اضيهم ح ب ج ائم با تكابالكيان الصهيون  

هودية بها من قبل الدول الكب ى، وبالتال  لم يبقى داع  للهج ة الي معت فا  أصبحت إس ائيل للأسف دولةً 

 فأصبح لهم دولتهم الخاصة فيهم ،بال    غي  القانونية أو الاحتياليةعن   ي  مما سة ال    

ع اليهود حول شجيتنادي بالهج ة وت صا تالفلس ينية، إذ  ف  الأ اض  للاستي انوالت  تساعدهم 

منحهم تسهيلات ومساعدات مالية و  الأ اض  الفلس ينية المحتلة عن   ي  تقديم إلىالعالم بالقدوم 

 (1). الجنسية الإس ائيلية

ن قيام نشأت عقب إعلا ، كانت ح باً النكبةسم  بح ب  العدوان الإس ائيل  على فلس ين الذي 

لفت ة ا تلك ، وشهدتفلس ين علىالب ي ان   الانتداب انتهاءوبعد  (1948) عامدولة إس ائيل ف  

 مم را نزاع مسلح دت نحو قياموالفلس ينيين، وتصاع العصابات الصهيونيةتصاعداً ف  التوت ات بين 

اعتمدت الجمعية العامة  (1947)وف  عام فلس ين،  إلىح كة الهج ة اليهودية  ا تفاع إلىأدى 

انية ع بية والث الأولىن، دولتي إلىالذي يوص  بتقسيم فلس ين  (181 قم ) ق ا هاللأمم المتحدة 

للع ب،  (%43)من أ ض فلس ين لليهود ونسبة  (%56)نسبة  باحتسابيهودية، حيث جاء الق ا  

 ، وما أنبإدا ة الأمم المتحدة الانتدابللقدس كونها اعتب ت من قة دولية وضعت تحت  (%1)و

ومص   ية الهاشمية دنصد  الق ا  إلا وقد نشبت الح ب على أ ض فلس ين بين كل من المملكة الأ

د  والع ا  وسو يا  ا لاقى هذا الق ا  ت حيباً من قبل اليهود وقد تشكلت منظمتو ، الكيان الصهيون  ض 

 ينيين السيا ات المفخخة لقتل الفلس باستخدام اقامت نصهيونيتيالأ جون والشتي ن وهما ح كتين 

                                                           

 الاستيطانموقف القانون الدولي من (. 2020القضاة، محمد حسين، والع اس ، سا ة محمود، وال يب ،  ا   ماجد )  (1)
 .88عمان، دا  وائل للنش  والتوزيع، ص ،الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة
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د  ج ائم  با تكاباموا ق المدنيين حيث مة الفلس ينية م كز الحكو  استهداف الفلس ينيين ومن ضمنها ض 

 (1) .مدن  فلس ين  (26)نتج عن مقتل  مم راف  يافا 

 :المطلب الثاني
 حرب الأيام الستة

 اً ، والت  تع ف بح ب الأيام الستة، كانت ص اع( 1967)عام  العدوان الإس ائيل  على فلس ين

د  قامت به إس ائيل اً عسك ي حزي ان  10 إلى 5  الفت ة من ، وذلك ف دنمص  وسو يا والأ ض 

مثلت ت توت ات بين إس ائيل والدول الع بية المجاو ةال ه الح ب ف  سيا  تصاعدتأت  هذ ،(1967)

إزالة  لىإة والص اعات الحدودية، بالإضافة النزاع ف  التوت ات الإقليمي ندلاعلاالأسباب ال ئيسية 

ات توت  كما أدى ت اكم ال، مص  على ميناء إيلات الإس ائيل حظ  ملاحة البح  الأحم  الت  ف ضتها 

أيام فق   ضون ستةف  غ تصاعد الأحداث نحو النزاع المفتوح إلىوالتحشيد العسك ي من ال  فين 

ا ف  ممنا   جديدة ب فيه علىاستولت  نجحت إس ائيل ف  تحقي  فوز ساح    إذ ح بمن بداية ال

ة الجولان وهضب  دنالأ ومن قة الضفة الغ بية والقدس الش قية من ذلك شبه جزي ة سيناء من مص 

 (2).(1967) عام الأمم المتحدة ف  وقف إ لا  النا  الصاد  عن تفا باالح ب  وانتهت ،من سو يا

لفلس ينية للمنا   ا الاستي ان مخ  ها الصهيون  ف  المش وع  استكمالش عت إس ائيل ف   

، وعلى نفس النم  قامت ب  د السكان الأصليين وتهجي هم من (1967)الت  احتلتها بعد ح ب عام 

 لىإودية من أجل ضم المنا   المحتلة أ اضيهم بالقوة والسي  ة عليها وبدأت بإنشاء مستو نات يه

                                                           

 .2023/12/30: الا لاع، تا ي  https://ar.wikipedia.org/wiki(  اجع: موقع ويكيبيديا، 1)
(، الذي يقض  بإدانة أي إنتهاكات لوقف إ لا  النا  الذي 1967حزي ان ) 11تا ي   236ق ا  هيئة الأمم المتحدة  قم  (2)

( والمتضمن وقف جميع الأنش ة العسك ية ف  الش   الأدنى بعدما فشلت الحكومات المعنية ف  234)دعا له الق ا   قم 
 الوقف الفو ي لإ لا  النا .

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_1948
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حتلتها   اتالمستو نات والأ اض  ال قاعدة الوصل والفصل، وذلك بالقيام بوصل إلىستناداً اإس ائيل 

خضاعها للسيادة الإس ائيلية وفصل المنا   الفلس ينية عن بعضها، وبالتال  زيادة أعداد  إس ائيل وا 

زالةقيام دولة للكيان الصهيو  إلىالسكان اليهود وذلك من أجل السع   من ود فلس ين عن الوج ن  وا 

المبا كة  نوالدينية ولمعتقداتهم بأن أ ض فلس ي والاقتصاديةأجل تلبية مصالحها السياسية والعسك ية 

بالحقو  والح يات لأف ادها على أساس  ت البصبحت إس ائيل أ إذه  أ ض آبائهم وأجدادهم 

 (1) .بتلك الحقو  من غي ه الأولى  هو الديمق ا ية، ف  حين أن الشعب الفلس ين

لصاد ة والمعاهدات ا الإنسان  للقانون الدول  إس ائيل جاءت مخالفة ا تكبتهاالت   فعالالأ إن

 (1949)المؤ خة ف  آب/أغس س عام  ةيف الأ بعجن اتفاقياتعليه  نص تما بموجبه وتحديداً 

الف دي للأشخاص  أوالنقل الجب ي الجماع   تحظ  "والت   (49) ال ابعة ف  المادة الاتفاقيةوذلك ف  

 أ اض  أي دولة أخ ى إلى أو الاحتلالأ اض  دولة  إلىنفييهم من الأ اض  المحتلة  أوالمحميين 

جزئ   وأأن تقوم بإخلاء كل   الاحتلالغي  محتلة أياً كانت دواعيه، ومع ذلك يجوز لدولة  أومحتلة 

تب ولا يجوز أن يت   لأسباب عسك ية قه ية أون السكان اقتضى ذلك أم إذالمن قة محتلة معينة، 

على عمليات الإخلاء نزوح الأشخاص المحميين إلا ف  إ ا  حدود الأ اض  المحتلة، ما لم يتعذ  

 موا نهم بمج د توقف إلىالسكان المنقولين على هذا النحو ذلك من الناحية المادية، ويجب إعادة 

ذه أن الإخلاء ه أوالت  تقوم بعمليات النقل  الاحتلال، وعلى دولة الأعمال العدائية ف  هذا الق اع

من الأشخاص المحميين، و  لاستقبالأقصى حد ممكن من توفي  أماكن الإقامة المناسبة  إلىتتحق  

أن الانتقالات تج ي ف  ظ وف م ضية من وجهة السلامة والش و  الصحية والأمن والتغذية ومن 

عدم تف ي  أف اد العائلة الواحدة، ويجب إخ ا  الدولة الحامية بعمليات النقل والإخلاء بمج د حدوثها، 

                                                           

 .89م جع ساب ، ص، القضاة، محمد حسين، والع اس ، سا ة محمود، وال يب ،  ا   ماجد (1)
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 خاص لأخ ا  بشكل  ن قة مع ضة أن تحجز الأشخاص المحميين ف  م الاحتلالولا يجوز لدولة 

ن أ الاحتلاللأسباب عسك ية قه ية، ولا يجوز لدولة  أواقتضى ذلك أمن السكان  إذا، إلا الح ب

 (1) ."الأ اض  الت  تحتلها إلىلمدنيين تنقل جزءاً من سكانها ا أوت حل 

الأ اض   ستي انإ من زالت تقوم به إس ائيل ماأن ما قامت به و  ي ى الباحث ،تحليلًا لما سب 

جنيف ال ابعة،  اتفاقيةمن ( 49) نص  المادةنتهاكاً واضحاً وص يحاً لاج ائم ح ب و  الفلس ينية يشكل

قوم أ اض  الدولة الت  ت إلى الاحتلالأف اد وموا ن  دولة  انتقالما جاءت به المادة يمنع ويحظ   إذ

س ين من قبل فل حتلاللإ الاستي ان مش وعها  بداية ، وهذا ما قامت به إس ائيل أساساً ف اباحتلاله

 إلىوجود ما يمنعها من ذلك، إضافةً  ولا زالت تقوم به حتى هذا اليوم دون (1948)ح ب عام 

ونزوحهم من   دنمثل الأ دول أخ ى إلىيين من أ اضيهم ونفيهم من بلادهم وذهابهم تهجي  الفلس ين

 ج ائمها. وقفعلى أعمالها يوجب  منا   ومحافظات أخ ى دون وجود أي مانع دول  إلىمنا قهم 

 :المطلب الثالث
 (2009-2008زة )ـالحرب على غ

 إذ ،(2009)حتى عامواستم   (2008) عامف   ءبد الذي ق اع غزة على الإس ائيل  العدوان 

 القوة العسك ية داماستخبب دولية بس انتقاداتاة كبي ة للمدنيين ف  غزة وأثا  النزاع ف  معان هذا تسبب

 القوات الإس ائيلية من انسحابجاءت هذه الح ب بعد حيث ، المدنية اتوتدمي  الممتلك المف  ة

الإس ائيلية على ق اع ة تصاعدت الهجمات الصا وخي (2008) عام ف و ، (2005)ق اع غزة عام 

د  ية وب ية وبح   جويةقامت إس ائيل بشن حملة حيث  ،غزة سك ية القوة الع فيها استخدمتغزة  ض 

را المف  ة السن  تنوعوا بين النساء والأ فال وكبا  وفاة العديد من المدنيين الفلس ينيين إلىأدى  مم 

                                                           

 (.49اتفاقية جنيف ال ابعة، م جع ساب ، المادة ) (1)
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ذين لا هم "الأشخاص العلى أن  ويع ف المدنيون  ،التحتية ف  غزة للبنيةوتدمي   وال واقم ال بية

أسلحتهم  عنهم األقو الذين  المسل حةيشت كون مباش ة ف  الأعمال العدائية بمن فيهم أف اد القوات 

، ومن (1) لأي سبب آخ " أو الاحتجاز أولج ح ا أووالأشخاص العاجزون عن القتال بسبب الم ض 

 ستهدافا وتم  منها على العديد الاعتداءتم  إذالمساجد والمدا س  استهدافهات  تم المواقع المدنية ال

راالمواقع المدنية  تلك صابة يينفلس ينال من العديد وفاة سف  عنأ مم  يذك   ، ي ةخبج وح  بعضهم وا 

لإس ائيل  ا لعدوانا إلا أن  تدمي  المن القصف و  فلس ينيين ه وباً أن المدا س استخدمت كملاجئ لل

 )2) .ابوجود مسلحين فيه القصف   ذلكب  

على الأشخاص المدنيين المد جون  الاعتداءتحظ  " الأولىجنيف  اتفاقية( من 50المادة ) جاءت 

، فالمخالفات الجسيمة الت  تشي  إليها المادة الاتفاقيةالممتلكات المحمية بموجب  أوالحماية تحت 

د   اقت افهاتمنع  السابقة ه  الت  تتضمن أفعالاً   الاتفاقيةبممتلكات محمية  أوأشخاص محميين  ض 

المعاملة اللاإنسانية، بما ف  ذلك التجا ب الخاصة بعلم الحياة، وتعمد  أومثل القتل العمد، التعذيب 

 تيلاءالاس أوالصحة، وتدمي  الممتلكات  أوالإض ا  الخ ي  بالسلامة البدنية  أوإحداث آلام شديدة 

 (3) ."ية ب  يقة غي  مش وعة وتعسفيةعليها على ن ا  واسع لا تب  ه الض و ات الح ب

ل بية الت  وال واقم ا الصحية ات المستشفيات والمق ستهدافاب الجدي  بالذك  قيام إس ائيل إن

 استهداف ه الح بهذ خ لالتم  إذ، (4) والج حى من الح ب المصابينة تجاه الإنسانيتقوم بمهامها 

                                                           

 .229، عمان، البديل للنش  والتوزيع، صالوسيط في القانون الدولي الإنساني(. 2023نة، مخلد إ خيص )ال  او  (1)
 .2024/01/01: الا لاع، تا ي   https://ar.wikipedia.org/wiki اجع: موقع ويكيبيديا،  (2)
 (.51( و)50، المادة )الأولىجنيف  اتفاقية (3)
، (2014-2006) الإسرائيلية لحقوق الإنسان في قطاع غزة الانتهاكات(. 2016الأس ل، مهند محمد مص فى ) (4)

 .50) سالة ماجستي (، الجامعة الإسلامية، غزة، فلس ين، ص

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%BA%D8%B2%D8%A9_(2008%E2%80%932009)#%D8%A8%D8%AF%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%BA%D8%B2%D8%A9
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، إضافة  التابع للهلال الأحم  الفلس ين القدسمستشفى  العديد من المؤسسات الصحية من أهمها

ية وه  جمعية و نية ذات شخص الهلال الأحم  الفلس ين  استهدفت غا ة إس ائيلية مق  ذلك إلى

مستقلة معت ف بها  سمياً، وأحد مكونات الح كة الدولية للصليب الأحم  والهلال الأحم   اعتبا ية

بالنسبة و  ،(1) جمعات الشعب الفلس ين تما س نشا ها ف  الأ ض الفلس ينية المحتلة وف  منا   ت

أي  حماية المستشفيات من المعالم يخص   وبا ز   واضح   خاص   نص  للمستشفيات المدنية فقد جاء 

ما للمستشفيات من أهمية كبي ة ف  المحافظة على حياة الإنسان وتقديم المساعدات ال بية رعدوان ل  

ف   جنيف ال ابعة الت  تنص اتفاقيةاللازمة للحفاظ على ديمومة الجنس البش ي، وقد جاء ذلك ف  

عدم جواز بأي حال الهجوم على المستشفيات المدنية المنظمة لتقديم ال عاية "( على 18المادة )

ف  جميع  وحمايتها احت امهاللج حى والم ضى والعجزة والأ فال والنساء النفاس وعلى أ  اف النزاع 

 (2) ."الأوقات

 الأوس ف  الش    للأون واال ئيس      رالمق باستهدافإس ائيل بذلك، حيث قامت  تكتف  ولم 

مم الغذائية وغي ها التابعة للأقذائف الدبابات مخازن المساعدات  استهدفتحيث ومكانه ف  غزة 

 (3) .الح ب من لإعانة المدنيين الها بين المتحدة المخصصة

 بقصف   امتقأنها  تبي ن إذ ،دولياً  الم ح  مةالأسلحة  باستخدامقيام إس ائيل  إلىالإشا ة  يستوجب

ت كبي ة ف وه  مادة كيميائية تسبب الح و  بد جارالفلس ينيين بمادة اليو انيوم المخف والموا نينغزة 

  كيمائية الت  تصيب بح و للأسلحة ال استخدامها إلىالموت، إضافةً  إلىممكن أن تفض  ومن ال

                                                           

 .2024/01/01: الا لاع، تا ي  https://palestinercs.org/ar اجع: موقع جمعية الهلال الأحم  الفلس ين ،  (1)
 (.18اتفاقية جنيف ال ابعة، م جع ساب ، المادة )( 2)
 .2024/01/01: الا لاع، تا ي   https://ar.wikipedia.org/wiki،  ويكبيديا اجع: موقع  (3)

https://palestinercs.org/ar
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%BA%D8%B2%D8%A9_(2008%E2%80%932009)#%D8%A8%D8%AF%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%BA%D8%B2%D8%A9
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مة لإحداث رصم  الم   (1) والذخائ  والنبائ الكيميائية السامة وسلائفها  دلة ويقصد بها الموارمؤلمة وقات

مثل هذه الذخائ  والنبائ  من  استخدامغي ها من الأض ا  عن   ي  ما ينبعث نتيجة  أوالوفاة 

 ة يتعل  مباش لاستعمالصممة خصيصاً ردات م  رعرالخواص السامة للمواد الكيميائية السامة وأية م  

 (2).مثل هذه الذخائ  باستخدام

ه عبا ة ن  على أ، ويع ف الفسفو  الأبيض دولياً  الم ح  مةمن الأمثلة على الأسلحة الكيميائية  

يصنع من و  للاصف ا مادة شمعية شفافة وبيضاء مائلة  منالفسفو  مع الأكسجين يتكون  امتزاجعن 

 احت ا  إلىدي يؤ  ودخان أبيض كثيف ة كبي ة مع الأكسجين منتجاً نا الفوسفات الذي يتفاعل بس ع

 حيث تم  صد صو ة لجندي إس ائيل  يقوم بتوزيع قنابل تحمل ال مز ،عند التع ض له الجسد البش ي

(M825A1 ) لتسليح وصناعة القنابلالأم يك  المستخدم ف  ا ذلك الفسفو وهو  مز يدل على 

 (3) .والصوا ي 

الدولية  بالمعايي  يعد عدم إلتزامدولياً  الم ح  مةالأسلحة  باستخدام الكيان الإس ائيل  يامق إن

زين وصنع وتخ واستحداثحظ   اتفاقيةخاصة وه   اتفاقيةالأسلحة، وهذا ما جاءت به  لاستخدام

لمنع وحظ   الاتفاقية، فقد جاءت هذه (1993لعام ) الأسلحة الكيميائية وتدمي  هذه الأسلحة واستخدام

زالة جميع أنواع أسلحة التدمي  الشامل و  كيميائية الأسلحة ال ستخداماو وصنع وتخزين  ستحداثاحظ  وا 

 إلىولية تهدف د اتفاقيةه  فوتدمي  هذه الأسلحة، المع وفة باسم اتفاقية حظ  الأسلحة الكيميائية، 

رد ةتحقي    لإنسان اد من التهديد الذي تشكله الأسلحة الكيميائية على الصعيدين رأهداف من بينها الح ع 

                                                           

 .يقصد بالنبائ  )الإلكت ونيات البص ية الت  ينبعث منها الضوء(( 1)
 اجع: موقع اللجنة الدولية للصليب الأحم ،  (2)

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntd5f.htm  2024/01/02: الا لاع، تا ي. 
 .2024/01/02: الا لاع، تا ي  /https://ar.wikipedia.org/wiki،  ويكبيديا(  اجع: موقع 3)

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntd5f.htm
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%BA%D8%B2%D8%A9_(2008%E2%80%932009)#%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A9_%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%8B
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وفقًا ، كامل شكل  بتدمي ها هو تحقي  نزع الأسلحة الكيميائية و  تفاقيةللاالهدف ال ئيس  و  ،والبيئ 

تحويل  أوقل ن أوتخزين  أواستخدام  أوامتلاك  أوبعدم ت وي   الالتزام على الدول يتعي رن، تفاقيةللا

 (1) .الأسلحة الكيميائية

تقدم ف  نزع لاف  تحقي   كبي    الدول ، وكان لها دو    الم جتمعبدعم كبي  من  تفاقيةالاحظيت 

 إذأيضاً،  فاقيةالات، ولكن الكيان الصهيون  لم يتقيد بتلك الأسلحة الكيميائية وتعزيز الأمن الدول 

 اقيةالاتفد كل دولة موقعة على تعه  ب"جاءت  الاتفاقية( من 1) نص  المادةجاء منتهكاً لنصوصها، فف  

تخزينها  وأاحتيازها ب  يقة أخ ى  أوإنتاج الأسلحة الكيميائية  أو باستحداثبألا تقوم تحت أي ظ ف 

دم أي مكان، وع إلىغي  مباش ة  أوباش ة نقل الأسلحة الكيميائية بصو ة م أوبها  الاحتفاظ أو

ي تلك الأسلحة، وحظ  أ لاستعمالعسك ية  استعداداتالقيام بأي الأسلحة الكيميائية و  استعمال

الأ  اف    يقة على القيام بأنش ة محظو ة على الدول ي كان بأي  أحث  أوتشجيع  أومساعدة 

 أوتحوزها  وأ  الأسلحة الكيميائية الت  تملكها رد كل دولة   ف بأن تدم  رتعه  و  ،الاتفاقيةبموجب هذه 

هد كل دولة تعو ، الاتفاقيةسي  تها وفقاً لأحكام هذه  أوتكون قائمة ف  أي مكان يخضع لولايتها 

قاً لأحكام ى وفجميع الأسلحة الكيميائية الت  خلفتها ف  أ اض  أي دولة   ف أخ   تدم   ف بأن 

تكون  أوا تكون ف  حيازته أوأي م اف  لإنتاج الأسلحة الكيميائية تمتلكها   يتدمو  ،الاتفاقيةهذه 

وامل ع لاستعماعدم و ، الاتفاقيةسي  تها وفقاً لأحكام هذه  أوقائمة ف  أي مكان يخضع لولايتها 

 (2) ."مكافحة الشغب كوسيلة ح ب

                                                           

 (.1993كانون الثان  ) 13معاهدة حظ  الأسلحة الكيميائية المح  ة ف  با يس بتا ي  ( 1)
 (.1معاهدة حظ  الأسلحة الكيميائية، المادة )( 2)
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الفسفو  الأبيض  باستخدامأكدت على قيام إس ائيل  (1) منظمة العفو الدولية أن   تجد  الإشا ة

ها له خداماستلدى مختب  أدلة الأزمات أن هنالك أدلة تؤكد  تبي نعلى ق اع غزة، حيث  اعتدائهاف  

أن الأدلة تعززت بصو  ملتق ة بعدسة م اسل  الأناضول  لا سي ماغزة،  ف  القصف العنيف على

 توف  تغ ية شاملة وس يعة ودقيقة بالفيديو والنص )وكالة الأناضول وه  وكالة أخبا  عالمية ت كية

منو والصو ة حول أهم الأنباء العالمية(،  منظمة العفو الدولية ف  تأكيد  اعتمدتهاالأدلة الت   ض 

 (2) دولياً.للفسفو  الأبيض المح م إس ائيل  استخداموتوثي  

كلت ش إذ، ما سب متزايدت خ و تها أكث   ج ائم ح ب با تكابي ى الباحث قيام إس ائيل 

 ات  الصلة  ذومعاهدات جنيف  الإنسان  نتهاكاً وخ قاً للقانون الدول اتعتب   وخ ي ة جسيمة مما سات

البشعة  ج ائمه ا تكاباستم  ف   الإس ائيل العدوان  إلا أن  ف  زمن الح ب،  الخاصة ف  النزاعات

ف القانون الدول  ومعاهدات جني الفلس ينيين والمدنيين وقصف الأماكن المدنية الت  حظ  بح 

من  ئيلاما تقوم به إس   تحددون وجود أي جهة دولية  ، وذلكتدمي ها أوالمساس بها و  الاعتداء عليها

على ال غم أن إس ائيل صادقة على معاهدات جنيف، مما يجعلها حكماً متوجبة الإلتزام  ج ائم ح ب

 بكل ما نصت عليه ولكن ذلك لا يحول دون قيامهم بإستم ا ية إ تكاب ج ائمهم.

  

                                                           

لية ه  وه  منظمة غي  حكومية تقع ف  مدينة لندن ف  المملكة المتحدة وتت كز أعمالها على القضايا منظمة العفو الدو ( 1)
 الت  تتعل  بحقو  الإنسان.

 .2024/01/05: الا لاع، تا ي  /https://www.amnesty.org/ar اجع: موقع منظمة العفو الدولية،  (2)

https://www.amnesty.org/ar/
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 :المطلب الرابع
 (2023عام ) غزة عدوان الإسرائيلي علىال

قع مواال باتجاه من الجانب الفلس ين  مفاجئ بشكل   ان ل  (2023)عام  ف  ءبد مسلح نزاع هو

لمواجهة مخ  ات إس ائيل للسي  ة على الأ اض  الفلس ينية وتهويدها وحسم  الإس ائيلية وذلك

لى ع والاعتداءاتالعديد من الج ائم  با تكابحيث قامت إس ائيل  السيادة على المسجد الأقصى،

 لصالح الجماعات الدينية الأقصى دأجزاء من المسج اقت اع اقت احومن ضمنها  المسجد الأقصى

 صا اً حف ضت إس ائيل  لهجوموبعد ذلك ا ،على المقدسات الإسلامية والاعتداءالمت  فة  اليهودية

الحصا  مجحفاً  حيث جاءو  على ق اع غزة (2005)شاملًا بعد أن كان الحصا  جزئياً منذ عام 

الت  يحتاجها الإنسان ال بيع  لمما سة  الإمدادات اللازمة شمل منع دخول إذ ،بح  الفلس ينيين

 (33) ادةنص  المنتهاكاً لاوهو ما يشكل  الغذاء والماء والدواء والوقود والكه باء مثل حياته اليومية

ن مخالفة لم معاقبة أي شخص محم  ع عدم جواز"على  نص تال ابعة والت   جنيف اتفاقيةمن 

والسلب  الإ هاب أوتهديد العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابي  الحظ  يقت فها هو شخصياً و 

 (1) ."من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم الاقتصاصحظ  تدابي  محظو  و 

عظم م اجتمعت إذالسنوات السابقة،  يشهده العالم هو الأكث  خ و ة منالذي  الاعتداءهذا  إن  

لفلس ينيين ا الشهداء كان هنالك الآلاف من، فقد واحدةف  ح ب إس ائيل  ا تكبتهاج ائم الح ب الت  

 الق اع الصح  من قبل إس ائيل وقصفهم لسيا ات استهداف لا سي ماف  ق اع غزة فق ،  المدنيين

ذين يتع ضون ن  الالعديد من الشعب الفلس ي  اكز الصحية وال بية وتهجي الإسعاف والمؤسسات والم

لقانونية غي  ا الاعتقالاتالأوبئة، وقد قامت إس ائيل بالعديد من وتفش  الأم اض و لمخا   المجاعة 

                                                           

 (.33جنيف ال ابعة، م جع ساب ، المادة ) اتفاقية( 1)
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ولا زالت أعداد  (2023) عام العدوان الإس ائيل  على فلس ينبح  الفلس ينيين المدنيين بعد بدء 

أعداد  تقد تزايد، فالاستي ان ومش وعهم  الأولىستكمالًا لج يمتهم ، وا  ف  تزايد التعسفية عتقالاتالا

مستو نة إس ائيلية يق نها  (176)فأصبح عددهم  (2023)المستو نات الإس ائيلية ف  نهاية عام 

مية على المقدسات الإسلا الاعتداءمن  المستو نينألف مستو ن، ولا يخلو قيام هؤلاء  (730)حوال  

لفلس ينيين ل تلالالاحغي  القانونية وعدم سماح قوات  والاقتحاماتف  فلس ين مثل المسجد الأقصى 

 (1).بمما سة شعائ هم الدينية

لص اعات أحد ا العدوان الإس ائيل  على فلس ينيعتب  خلاصة القول ومن وجهة نظ ي كباحث، 

 تكبتا  الت   تانتهاكوالابشأن الج ائم  اً جدلاً دائم فلس ين ف  العالم، وقد شهدت و ولاً  اً الأكث  تعقيد

تزايدت  إذ، وحتى هذه اللحظة (2023)عام  الحالية منذخصوصاً ف  الح ب  هذا الص اع خ لال

دولياً  ةالم ح  مالأسلحة  واستخدامتلك الج ائم وتك  ت على مدى السنين من هجمات على المدنيين 

بل العدوان من ق القوة الزائدة والمف  ة واستخدامالتعسفية وهدم المنازل والأماكن المدنية  والاعتقالات

 .الاس ائيل 

  

                                                           

 .2024/01/09: الا لاع، تا ي  /https://www.aljazeera.net/politics(  اجع: موقع الجزي ة، 1)

https://www.aljazeera.net/politics/2023/12/31/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84
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 :نيالمبحث الثا
 الإسرائيلية في فلسطين جرائم الحربعلى  الإنساني تطبيق القانون الدولي

لات دولية لتفاع اً محو   ةالصهيونيالعصابات إليها  تجاءوالت   فلس ينف   شكل المن قةت  

ف   يلالح ب الت  قامت بها إس ائج ائم ف  تحديد   ئيسياً دو اً ة، حيث يلعب القانون الدول  هائل

 اتديشمل ذلك ق ا ات الأمم المتحدة والمعاهل نحو حلول سلمية اللازمة وتوجيه الجهود اعص  ال

نزاع من ذا اله حقيقة يعكسهذه الج ائم ع ت بي  القانون الدول  على موضو ف ،الدولية والاتفاقيات

 الدول  بالكامل. الم جتمعت على الت  أث   القانونية والسياسيةالواقعية و  الناحية

  لص اعا ج ائم الح ب الإس ائيلية ف ون الدول  على   القاني بتظه  أهمية تف  هذا السيا ،  

س ائيل فلس ينبين  ا المن ل ، هذ بصو ة واضحة، ومن فلس ينف   الإنسان الوضع ا ب ز تأثي  كم وا 

يتناول موقف القانون الدول  من ج ائم الح ب  الأولالم لب  م لبين، إلىتم تقسيم هذا المبحث 

 ين  النزاع الفلسمن  المجتمع الدول موقف  يتناولس ين، والم لب الثان  الإس ائيلية ف  فل

 (.2023لعام ) الإس ائيل 

 :الأولالمطلب 
 من جرائم الحرب الإسرائيلية في فلسطين الإنساني موقف القانون الدولي

يتف ع منه  الذي ، فهوعلاقات الدول ويحكم سي هال  تنظيمال أعلى اله م القانون الدول  يعتب 

يات العدائية والمتعل  بسي  العمل المسلحةت بي  أثناء النزاعات المعن  ف  ال الإنسان القانون الدول  

يد ، وبالتال  يتوجب تحدلذلك سم  هذا القانون بقانون الح ب ؛وحماية الأشخاص ف  حالة الح ب

د  من ج ائم الح ب الت  ا تكبتها ولا زالت ت تكبها إس ائيل  الدول  القانون موقف لشعب الفلس ين ، ا ض 

ى ج ائم الح ب عل هيجب الحديث عن الأجهزة الت  تعنى بت بيق القانون الدول  يان موقفوعليه، لب

، الأمم المتحدة ةين فلس ين والكيان الصهيون ، وأهم الجهات المعنية ه  هيئف  هذا الص اع القائم ب
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( بعد الح ب العالمية الثانية بهدف منع الح وب 1945وتع ف بأنها "منظمة دولية تأسست عام )

لْممستقبلًا والحفاظ على  زالة  الأمن والس  الدوليين عن   ي  اتخاذ تدابي  جماعية فعالة لمنع وا 

  أساس احت ام مبدأ المساواة ف تنمية العلاقات الودية ببين الدول على، و الأخ ا  الت  تهدد السلام

الحقو  وح  الشعب ف  تق ي  مصي ه وتعزيز واحت ام حقو  الإنسان والح يات الأساسية للجميع 

معية وينبث  منها ستة أجهزة  ئيسية وه  الج ،دون التمييز بسبب الع   أو الجنس أو اللغة أو الدين

العامة ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماع  ومجلس الوصاية والأمانة العامة ومحكمة 

 شؤون الح ب.ب المتعلقة تق ا االجهزتها الت  تصد  أ أهم والت  يتف ع منها بعض، (1) العدل الدولية"

 الجمعية العامة أولًا:

الجهاز التمثيل  ال ئيس  ف  منظمة الأمم المتحدة المتمتعة بصلاحيات واسعة "ها على أن  ع ف ت  

مثل  حددةم  الت  تتألف من جميع أعضاء هيئة الأمم المتحدة وتلتزم ف  التصويت على قضايا هامة و 

لْمبحفظ  التوصيات المتعلقة تنظيم التسليح ونزع و  المسل حةالدوليين وفيما يتعل  بالنزاعات  الأمن والس 

، ولها أن تناقش أي مسألة يكون لها صلة بحفظ السلم والأمن الدول  ي فعها إليها أي (2) السلاح

( من ميثا  11عليه المادة ) نص تعضو من أعضاء هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وهو ما 

 (3) ."الأمم المتحدة

الجمعية العامة ف  مسألة تقديم توصياتها  من ميثا  الأمم المتحدة استثنت (12)لكن المادة 

لْمبشأن أي نزاع عند قيام مجلس الأمن بالنظ  ف  موضوع النزاعات الت  تع ض  الدول   الأمن والس 

موقف  أوصدد نزاع ه عندما يباش  مجلس الأمن بالنظ  ف  أن  "على المادة  نص ت إذ، (4) للخ  

                                                           

 .431ال  اونة، مخلد إ خيص، م جع ساب ، ص (1)
 .76، مؤسسة الو ا  للنش  والتوزيع، عمان، صالقانون الدولي العام(. 2010القضاة، محمد، حسين )( 2)
 (.11ميثا  الأمم المتحدة، المادة ) (3)
 .76القضاة، محمد حسين، م جع ساب ، ص (4)



47 

 
 

ا  لب منه إذاالمواقف إلا  أوفليس للجمعية العامة أن تقدم أية توصية ف  شأن هذا النزاع ما، 

 (1) ."الأمنمجلس 

عل  بج ائم جمعية العامة والت  تتال ئيسية لل ق ا اتالأهم  استع اضتأسيساً على ذلك، يستوجب 

( والمتعل  1975( لعام )3379) ومنها ق ا  الجمعية العامة  قم ف  فلس ين، ةالإس ائيليالح ب 

بإعتبا  الح كة الصهيونية شكل من أشكال العنص ية والتمييز العنص ي ونص على م البة جميع 

لْمالدول مقاومة الح كة الصهيونية الت  تشكل حسب الق ا  خ  اً على  ، ولكن (2) نالدوليي الأمن والس 

ومفاده إلغاء ق ا   (1991( عام )86/46 قم ) لاحقاً ألغ  هذا الق ا  بموجب ق ا  الجمعية العامة

الجمعية العامة الساب  وعدم اعتبا  الح كة الصهيونية أحد أشكال العنص ية وذلك لمشا كتها ف  

جوب  جوع والذي تق   به و  (1948لعام ) (194)والق ا   قم  ،(3) مؤتم  مد يد للسلام لذات العام

 سائ لح  بهم من أض ا  وخديا هم والعيش بسلام وتعويضهم عن ما  إلىالفلس ينيين  اللاجئين

وفقاً للمبادئ العامة للقانون الدول  بحيث يتم  (1948)نتيجة الح ب ف  عام  وتهجي هم من أ اضيهم

 (292/58) ق ا ها  قم إلىإضافةً ، (4)الاحتلال الخسا ة من قبل حكومة  أوالتعويض عن الفقدان 

عام  ذوضع الأ ض الفلس ينية من على والذي أكدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة (2003لعام )

لا تمتلك  "إس ائيل" الصهيون دولة الكيان  العسك ي وأن   الاحتلالأنها لا تزال تحت وضع  (1967)

ة العامة قد أن الجمعي لا سي ما الاحتلالالدولة القائمة على  باعتبا هاجنيف  باتفاقيات الالتزامسوى 

أكدت ف  ق ا ها أعلاه بالتأكيد على ح  الشعب الفلس ين  ف  تق ي  مصي ه والسيادة على أ ضه 

                                                           

 (. 12ميثا  الأمم المتحدة، المادة ) (1)
 .(1975تش ين الثان  ) 10تا ي   3379ق ا  الجمعية العامة  قم ( 2)

 (.1991كانون الأول ) 16تا ي   86/46ق ا  الجمعية العامة  قم ( 3)

 (.1948كانون الأول ) 11تا ي   194/48العامة  قم ( ق ا  الجمعية 4)
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 والحد   س ينف  دولة فل الاستقلالعلى الأ ض بالقوة وتحقي   الاستيلاءوالتأكيد على مبدأ عدم جواز 

( فقد 2009-2008يتعل  بح ب عام )وفيما  ،(1) الإس ائيل  للأ اض  الفلس ينية الاستي انمن 

حيث جاء ف  الق ا  ض و ة تعزيز احت ام  (RES/A/96/63) صد  ق ا  للجمعية العامة  قم

الناشئة عن ميثا  الأمم المتحدة وغي ه من صكوك القانون الدول  والتأكيد على إس ائيل  الالتزامات

  الش قية وقت الح ب بما فيها القدس والأ اضالمتعلقة بحماية المدنيين  ال ابعة جنيف اتفاقيةبت بي  

الجمعية  عن ق ا  صد  ،(2023الأخي ة ف  عام ) ، أما ف  ما يتعل  بالح ب(2) الت  تحتلها إس ائيل

هدنة  إلىذي يدعو وال ية الهاشمية دنالمقدم من المملكة الأ (ES-21/10) العامة للأمم المتحدة  قم

 لإس ائيليةالعنف ا وقف الأعمال العدائية وأعمال  ف  ق اع غزة و العسك ية مباش ة بسبب التصعيدات 

ح  ب م  تكبةال ج ائم الح بغي  المش وعة ومهاجمة المستشفيات والمساجد وجميع  والاعتقالات

( صوتاً مؤيداً ف  حين كان هنالك 121لهذا الق ا  الذي لاقى ) بالامتثالالشعب الفلس ين  والم البة 

د  عن وقف الهجمات  الامتناعتت على ( دولة صو  14) حدة تمن ضمنها الولايات الم الفلس ينيين ض 

س ائيل والنمسا  (3). الأم يكية وا 

ف  هذا الجانب، نجد أن ق ا ات الجمعية العامة أجمعت جميعها على ض و ة التقيد بالع ف 

الدول  للح ب إستناداً للقانون الدول  الإنسان ، حيث أن مقدا  الحماية العامة للمدنيين الفلس ينين 

ت جنيف امدى جسامة الج ائم الم تكبة بحقهم، فالسع  و اء تفعيل إتفاقي على توقف الى حد كبي ي

نما يت لب آلية فعلية لت بي  تلك الق ا ت على  على أ ض الواقع لا يت لب إصدا  ق ا ت فحسب، وا 

 واقع الص اع الفلس ين  الإس ائيل .

                                                           

 (.2004أيا  ) 6( تا ي  292/58ق ا  الجمعية العامة  قم ) (1)
 (.2008كانون الثان  ) 3( تا ي  96/63ق ا  الجمعية العامة  قم ) (2)
 (.2023تش ين الأول ) 27( تا ي  21/10ق ا  الجمعية العامة  قم ) (3)
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 مجلس الأمن الدول  ثانياً:

وم قجهزة هيئة الأمم المتحدة فهو الجهاز التنفيذي الذي يأأهم أحد "يعتب  مجلس الأمن الدول  

ن الحفاظ القوة فهو المسؤول ال ئيس  ع باستخدامالق ا ات ف  حالة النزاعات الدولية والتهديدات  باتخاذ

لْمعلى  بداية يسعى ة، فف  التدابي  عسك ية وغي  عسك ي باتخاذبحيث يقوم  الدوليين الأمن والس 

ول غي  الحل إلىنازعة، فإذا لم يلقى جواباً لجئ إيجاد حل سلم  بين الأ  اف المت إلىمجلس الأمن 

اً، وق ع العلاقات الدبلوماسية، فإذا لم يكن كافي الاقتصاديةالعسك ية مثل وقف العلاقات والصلات 

التدابي  العسك ية بواس ة القوات الجوية والبح ية والب ية للدول الأعضاء بمساعدتهم  باستخداميقوم 

عضو منهم خمسة أعضاء يتمتعون  (15)ويتكون من  ودعمهم لضمان قيام المجلس بتنفيذ نشا اته،

بح  النقص )الفيتو( وهم الولايات المتحدة وب ي انيا وف نسا و وسيا والصين، الح  الذي تستخدمه 

 (1). "أي ق ا  صاد  من مجلس الأمن الدول  اعتمادإحدى الدول الآنف ذك ها لمنع 

رد ةستناداً لما سب ، جاءت او  ق ا ات لمجلس الأمن الدول  المتعلقة بج ائم الح ب الإس ائيلية  ع 

والذي جاء  (242)الق ا   قم  ت ال ئيسية للمجلس التابع لهيئة الأمم المتحدةاالق ا   ف  فلس ين ومن

 (1967)القوات الإس ائيلية من الأ اض  الت  احتلتها ف  ح ب الأيام الستة عام  انسحاببض و ة 

أ اضيها  سيادة دول المن قة على احت اموالحل الس يع لمشكلة اللاجئين الفلس ينيين والتأكيد على 

على الأ ض بواس ة القوة السع  نحو العمل على إيجاد  الاستيلاءحيث يؤكد الق ا  على عدم قبول 

( 3/2) جميع الدول الأعضاء بالمادة  قم التزاميؤكد على  إذ، (2) و وقف إ لا  النا  حل سلام دائم

فض جميع أعضاء الهيئة منازعاتهم الدولية بالوسائل ا  الأمم المتحدة والمتعلقة بإلزامية من ميث

                                                           

 .79القضاة، محمد حسين، م جع ساب ، ص (1)
 (.1967تش ين الثان  ) 22تا ي   242ق ا  مجلس الأمن الدول   قم  (2)
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  أعضاء الهيئة جميعاً ف وامتناعالسلم والعدل الدول  ع ضة للخ  ،  السلمية على وجه لا يجعل

د  استخدامها  أوة القو  باستعمالعلاقاتهم الدولية عن التهديد  السياس   لالالاستق أوسلامة الأ اض   ض 

 (1) .لا يتف  مع مقاصد الأمم المتحدة على أي وجه آخ  أولأي دولة 

منأيضاً من   (2008)لعام  (1850)الق ا   قم  ق ا ات مجلس الأمن الدول  ف  ذلك الشأن، ض 

ين تكثيف الجهود الدولية لتحقي  حل ما ب إلىعا الذي دالعدوان الإس ائيل  على فلس ين بعد قيام 

الت   اقياتوالاتفللقوانين والمعاهدات  الانتهاكاتمن  والحد  الدولة الفلس ينية والكيان الصهيون  

 مكني  تحصل ف  داخل حدود دولة فلس ين والتأكيد على التعايش السلم  ف  المن قة وأن السلام لا 

المتبادل للدولتين ونبذ العنف والتح يض  بالاعت اف التزامأن يحصل إلا على أساس وجود 

 (2).والإ هاب

لعدوان با خاصال (2720) والق ا   قم (2712)  قم ق ا  مجلس الأمن الدول  إلىتجد  الإشا ة 

 ،ينحماية المدنيوض و ة  القانون الدول  إلى بالامتثال المتعل  (2023)لعام  الإس ائيل  على فلس ين

سب ح إقامة هدنة ف  جميع أنحاء ق اع غزة والإف اج عن المعتقلين وال هائن إلىيدعو الق ا  حيث 

التأكيد و  ن الدولة الفلس ينية الت  احتلتوأن ق اع غزة جزء لا يتجزأ م ما يقتضيه القانون الدول ،

 دون ةالإنسانيإدخال المساعدات  إلى الماسة للدولتين والتشديد على الحاجة سلم  على إيجاد حل

لىعوائ  تعقيدات و وجود تشديدات و  ب على عن القل  إزاء الأث  المت توالتعبي   ،جميع منا   غزة وا 

دد أن الق ا  ش لا سي ماالقائم والأوضاع المتدهو ة داخل ق اع غزة،   فال والنساء ج اء الص اعالأ

اس بأهم عدم المسو  والاستقلالالمتمثلة بالنزاهة والحياد  على العمل بالمبادئ العامة للقانون الدول 

                                                           

 (.3/2ميثا  الأمم المتحدة المادة  قم) (1)
 (.2008كانون الأول ) 16تا ي   1850ق ا  مجلس الأمن الدول   قم   (2)
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لصحافة اموظف  الإغاثة و  احت امض و ة الحقو  اللصيقة بالإنسان مثل الح  ف  الحياة والح ية و 

لتأكيد ا إلىع ض لهم تحت أي ظ ف كان، إضافةً العاملين ف  الق اع ال ب  والصح  وعدم التو 

ة نسانيالإموا د والخدمات والمساعدات إس ائيل عن ح مان السكان المدنيين ف  غزة من ال امتناععلى 

 د  ض  ، ويؤكد الق ا  على حظ  مما سة أعمال القتال عام بشكل   البش ية الت  تقتض  لديمومة الحياة

متحدة بما ف  ذلك م اف  الأمم ال اللجوء لأماكنوعدم التع ض  الإنسان المدنيين والعاملين ف  المجال 

ي فض الق ا  التهجي  القس ي للسكان المدنيين والأ فال، وقد شدد الق ا   إذ، والمنا   المحي ة بها

 (1) .ة الغ بية تحت السل ة الفلس ينيةعلى ض و ة توحيد ق اع غزة مع الضف (2720) قم 

ف  واقع الأم ، إن ق ا ات مجلس الأمن الدول  تصد  بالأغلبية بواقع تسعة أصوات ف  الحد 

و( الذي ح  النقض )الفيت إلىت مجلس الأمن الدول  يجب الت    ق ا ا الأدنى، فعند التصويت على

تست يع به إحدى الدول الكب ى التصدي لأي ق ا  من مجلس الأمن الدول  الذي يحول دون إصدا ه 

 (2) .الق ا على هذا  لاعت اضهاودون إبداء أي أسباب 

مم هيئة الأول هذا المجلس دو لاحث عدم إنكا  ي ى الب بتحليل ق ا ات مجلس الأمن الدول ،

 ة بينزال حديث الساحة الدولي لاف  إصدا  ق ا اتها المتعلقة بالص اع الذي كان و المتحدة وأجهزتها 

هدف الحفاظ ب قائم وأجهزتها أساس تشكيل هيئة الأمم المتحدة حيث أن  فلس ين والكيان الصهيون ، 

لْمعلى  قه ف  بأبس  ح  له وهو ح لا يتمتع الفلس ين الشعب  ومع ذلك إن ،الدوليين الأمن والس 

سيمة الج الانتهاكاتحد من الت  ت إصدا  الق ا ات اللازمة أن هذا الدو  يكمن ف  لا سي ما ،الحياة

لزام الجهة الت  تنتهك القانون الدول  بض و ة  للقانون الدول  البا زة خ وقاتالو  له وعدم  نصياعالاوا 

                                                           

 (.2023كانون الأول ) 22( تا ي  2720ق ا  مجلس الأمن الدول   قم )  (1)
 .84القضاة، محمد حسين، م جع ساب ، ص (2)
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س ائيل ت والتوصياتاالق ا  لكن تلك  مخالفة قواعده م تلقى أي تنفيذ ل المتعلقة بالص اع بين فلس ين وا 

   بشكل  تنتهك القانون الدول حتى هذه اللحظة ولا ت بي  عمل  على أ ض الواقع، فما زالت إس ائيل

العنف وت تكب ج ائم الح ب الآنف  وتما س جميع أعمال للمجتمع الدول  وواضح المعالم مباش   

  . هاذك

 محكمة العدل الدولية ثالثاً:

وتقع ف  مدينة  (1945أسست عام )ت ف  هيئة الأمم المتحدة  الجهاز القضائ  ال ئيس ه 

مة العدل تقوم محك حيث ،تنشأ بين الدول النزاعات الت  وفض ف  نظ تختص  لاهاي ف  هولندا،

دا  أما بالنسبة لإص دولة ما،على النزاعات الت  تحال إليها من بت بي  القانون الدول   الدولية

الأمم المتحدة  زةأجهحال إليها من ق بل ت   فه  ف  المسائل القانونية الاستشا يةدم الآ اء يوتق الفتاوى

، فالدو  الإفتائ  لمحكمة العدل الدولية تما سه من خلال  لب الأجهزة (1)ووكالاتها المتخصصة

المخولة لها  لب الإفتاء أو الإستشا ة وفقاً لأحكام ميثا  الأمم المتحدة ونظامها الأساس  وتفصل 

ف  إختصاصها بنظ  الفتوى من حيث صلاحية ذلك الجهاز  الب الفتوى أو الإستشا ة وهل ه  

للآ اء الإستشا ية الت  تصد ها المحكمة قيمة قانونية وأهمية ياسية، لا سيما أن فتوى قانونية أم س

كبي ة ف  ت وي  وتنظيم عمل اجهزة الامم المتحدة وتفسي  ميثا  هيئة الامم المتحدة الى جانب انماء 

ة دوت سي  قواعد القانون الدول  ووضع حلول قانونية للص اعات الدولية الا ان ميثا  الامم المتح

والنظام الداخل  لمحكمة العدل الدولية لم ينص ص احة على الية لتنفيذ الفتاوي الصاد ة عن محكمة 

العدل الدولية من خلال اللجوء الى مجلس الأمن ف  حال الامتناع عن التنفيذ كما هو الحال بالنسبة 

                                                           

القانون الدول لحقوق الإنسان المصادر ووسائل الرقابة الجزء (. 2014علوان، محمد يوسف، والموسى، محمد خليل )( 1)
 .74، دا  الثقافة للنش  والتوزيع، عمان، صالأول
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مة القانونية  غم القيالقضائية الت  تصد ها المحكمة ضمن اختصاصها القضائ  ، كما انه و  للق ا ات

للفتوى واهميتها الكب ى ودو ها القانون  الا ان اختصا  الفتوى على اجهزة الأمم المتحدة والمنظمات 

 (1). التابعة لها يقلص من الدو  الافتائ  لمحكمة العدل الدولية

 ئم، وبصدد ج ات منح لها بموجب النظام الأساس  لمحكمة العدل الدولية الاختصاصاتتلك  

ا تختص هإلا أن   ،النوع من الج ائم نظ  ذلك تعتب  غي  مختصة ف  ن محكمة العدل الدوليةفإ الح ب

 اتفاقية ( من3( و)2المادة )عليها ف  الحاصلة المتمثلة ف  الأفعال المنصوص  الانتهاكاتف  نظ  

ة الإباد أعمال وه  هاصلاحية النظ  فيوتمنحها  والمعاقبة عليها منع ج يمة الإبادة الجماعية

 به جاءت ، الأم  الذي(2) والتح يض عليها والاشت اكالجماعية والمحاولة والتآم  على ا تكابها 

بناءً على  لب أي من الأ  اف المتنازعة تع ض " الت  نصت على انه الاتفاقيةمن ذات  (9المادة )

تنفيذ  أو بي  ت أوعلى محكمة العدل الدولية النزاعات الت  تنشأ بين الأ  اف المتعاقدة بشأن تفسي  

ن عن أي م أوبما ف  ذلك النزاعات المتصلة بمسؤولية دولة ما عن إبادة جماعية  الاتفاقيةهذه 

 (3). "الاتفاقيةالأفعال الأخ ى المذكو ة ف  المادة الثالثة من ذات 

د  دعوى  فع ف يقيا بإدولة جنوب  قامت ف  ذلك السيا ،  الاتفاقيةتلك  هاكبانتتتهمها "إس ائيل"  ض 

د  ل إبادة جماعية أعما با تكاب والقيام  جانب تلك الدعوى تقدمت دولة جنوب إلىالفلس ينيين،  ض 

دابي  وقائية ت باتخاذق ا   يتمحو  حول ض و ة إصدا لمحكمة العدل الدولية  مستعجل  لببإف يقيا 

                                                           

الإفتائية لمحكمة العدل الدولية، ) سالة ماجستي (، جامعة آل البيت، الأ دن، (، الوظيفة 2008ع ا، ليلى محمود فا س )( 1)
 .33ص

 (.3) ( والمادة2منع ج يمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، المادة ) اتفاقية( 2)
 (.9منع ومعاقبة ج يمة الإبادة الجماعية، م جع ساب ، المادة ) اتفاقية (3)
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وقد صد  ق ا  المحكمة بما يتعل  بال لب المستعجل  ،تتضمن وقف أعمال الابادة الجماعية (1) مؤقتة

الإبادة الجماعية والتح يض  أعمال لقتالية ومنعتعلي  الأعمال ابض و ة  2024/01/26ف  تا ي  

مية تأكيد على إلزا، مع الضمان الحفاظ على الأدلةمعاقبة الأفعال الت  تشجع عليها مع عليها و 

منع ومعاقبة ج يمة الإبادة الجماعية وض و ة عدم القيام بالأفعال المنصوص  لاتفاقية امتثال "إس ائيل"

وجوب تقديم تق ي  للمحكمة بشأن التدابي   إلىأشا  الق ا   إذ، (2) الاتفاقية( من 2عليها ف  المادة )

 (3). مدة شه  من صدو  ق ا  المحكمة المتعل  بال لب المستعجل خ لالالمتخذة 

محكمة العدل الدولية جاء مف غاً من  ق ا  تعل  بال لب المستعجل، أنيفيما  ي ى الباحث

 ج اءات اللازمة لوقفالإ الكيان الإس ائيل  ما بوسعه مناتخاذ  إلى، حيث دعت المحكمة مضمونه

اءات المحكمة حول الإج   إلىوتعلي  الأعمال القتالية وتقديم تقا ي  مستم ة  بادة الجماعيةأعمال الإ

  ائيل من قبل الكيان الإس لاحقة ج اءاتإ أي وعلى أ ض الواقع لم يتم اتخاذ هإلا أن  الوقائية المتخذة، 

 وشعبها  ينفلس بح  متتابعة ج ائم با تكاببل زاد قيامه  ق ا  محكمة العدل الدولية، فيما تضمنه

ال اي إج اء فع اتخاذون قانون الدول  دوانتهاكات لل ضدهم عسك يةوجود عمليات  استم ا يةمع 

 .ف يقياإوفقاً ل لب دولة جنوب  الإبادة الجماعيةلوقف أعمال 

 

 

                                                           

التدابي  الوقائية المؤقتة: ه  أوام  تصد ها المحكمة قبل حكمها النهائ  ف  قضية ما، بهدف منع وقوع أض ا  وبموجبها  (1)
 عن اتخاذ إج اءات معينة حتى صدو  الحكم النهائ . بالامتناعتلتزم الدولة  المدعى عليها 

 (.2)إتفاقية منع ج يمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها المادة  (2)
 (.2024كانون الثان  ) 26الحكم المؤقت الصاد  عن محكمة العدل الدولية ف  قضية جنوب اف يقيا ضد إس ائيل تا ي   (3)
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 :مطلب الثانيال
 (2023عام )ل جرائم الحرب الإسرائيلية على غزةمن  المجتمع الدوليموقف 

 ،ف  فلس ين  س ائيلالإ العدوان ا تكبهالعالم بشأن الج ائم الت  كانت هناك آ اء متباينة حول ا

على أ ض  الأحداث وج ائم الح ب الت  حصلت مهماً ف  نقل لعبت دو اً  أن وسائل الإعلام إذ

ا التقا ي  بسبب الوقائع الت  تنقله الانتهاكاتمحجوب ال ؤية عن تلك  اليوم فما عاد العالم فلس ين،

تمع لولا الدو  الفعال لها لما تمكن العالم والمجف، للأحداث الإخبا ية والكامي ات والفيديوهات المصو ة

ه  قامت على ف ،نالدول  من مع فة ج ائم الح ب الت  يقوم بها الكيان الصهيون  على أ ض فلس ي

قانون ص يح لل انتهاكما تقوم به إس ائيل هو  على أن   إجماع ال أي العام العالم  للشعوب والدول

 الإس ائيل  انالعدو  نجح ف  نقل حقيقة هإلا أن  الإعلام ليس له وظيفة قانونية على ال غم من أن  الدول 

مواقف بعض الدول الت  كان لها تأثي  على هذه  يتناول الباحث، وعليه (1)وللمجتمع الدول  للعالم

 الح ب وفقاً لما يل :

 الأم يكية المتحدةالولايات  أولًا:

وقف إ لا   إلى، قامت الجهود الدولية ساعيةً (2023)الح ب ف  فلس ين ف  عام  اندلاعبعد 

منالنا ، ومن   الدول  لمجلس الأمن الع بية المتحدة بتقديم مش وع تالإما اتلك الجهود قيام دولة  ض 

 و ة ضو  ،ض و ة وقف إ لا  النا  لأسباب إنسانية ف  فلس ين علىيقوم  (7/12/2023بتا ي  )

الحماية الخاصة بالمدنيين و وجوب وصول والت  تخص  الإنسان القانون الدول   انتهاكاتالحد من 

الكيان الصهيون  بقصف المستشفيات والم اكز الصحية بعد قيام ة لفلس ين الإنسانيالمساعدات 

 (96)وع ذلك المش   دعمت إذوالت  تشكل  كيزة أساسية بعد الله ف  الحفاظ على ال وح البش ية، 

( عضو ف  مجلس الأمن 15( دولة من أصل )13عضو ف  الأمم المتحدة وصوتت عليه ) دولة

                                                           

 .365ال  اونة، مخلد إ خيص، م جع ساب ، ص( 1)
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قف و  الولايات المتحدة الأم يكية عا ضت ليه،ع بال غم من تصويت تلك الدول  إلا أن   الدول ،

ء الوضع مع التأكيد على بقاشعبها  نفسها وعن ح  إس ائيل ف  الدفاع عن تأييدإ لا  النا  بحجة 

و( والذي ح  النقص )الفيت باستخدامفقامت الولايات المتحدة الأم يكية  ف  فلس ين قائماً كما هو،

مش وع الق ا  المقت ح من دولة الإما ات الع بية  اعتمادت تب عليه عدم قد ة مجلس الأمن الدول  من 

 لا سي ما اءت،كيفما ش والتص ف الأم يك  لإس ائيل يع يها القوة ف  التح ك فالدعم الدول  المتحدة،

ف ف  قاموا بالتكات كيةداخل الولايات المتحدة الأم ي أن الشعب الأم يك  وأصحاب الديانة اليهودية

 (1) .ف  فلس ين الح ب وا  لا  النا  وقفوالمناداة ب جماعات والتظاه 

 الهاشمية  ية دنالأالمملكة  ثانياً:

انت ك كانت فلس ين ومدينة القدس مدينة مقدسة لسائ  البش ية الت  ل الما قديم الزمان منذ

 دائ ة أوقاف القدس وشؤون المسجد تعرد   إذوالأمن،  للاستق ا  مزاً للسلام والوئام مفتاحاً  ولازالت

ه  السل ة و ة  ي دنية تتبع لوزا ة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأأ دنالأقصى المبا ك دائ ة 

المخولة بالإش اف على شؤون المسجد الأقصى بوصفها  الإنسان الحص ية بموجب القانون الدول  

 وزا ة ذلوتب، الاحتلالت تش ف على الح م الش يف قبل وقوعه تحت آخ  سل ة دينية إدا ية كان

الخا جية وشؤون المغت بين واجباتها بأقصى جهودها تنفيذاً لتوجيهات صاحب الوصاية جلالة الملك 

 لالخ  عبدالله الثان  ابن الحسين وتع   الوزا ة أولوية قصوى للدفاع عن فلس ين ومقدساتها من 

 الدبلوماسية وتعبي ها عن  فضها الم ل  للسياسات الإس ائيلية الت  تستهدف اواتصالاتهتح كاتها 

فلس ين وتقدم دعمها المستم  لإدا ة أوقاف القدس والمسجد الأقصى المبا ك التابعة لوزا ة الأوقاف 

   دنالدو  الأ احت امية الهاشمية من الكيان الصهيون  ض و ة  دن، وت الب المملكة الأ(2) ية دنالأ

                                                           

: الا لاع، تا ي  https://news.un.org/ar/story/2023/12/1126797 اجع: موقع هيئة الأمم المتحدة، ( 1)
2024/01/23. 

(. لجنة فلس ين ومقاومة الت بيع، فعالية محامون من أجل المقاومة، 2023يين، ) دن(  اجع: منشو ات نقابة المحامين الأ2)
 .3ص – 2ص

https://news.un.org/ar/story/2023/12/1126797
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والذي اعت فت به معاهدة السلام بين البلدين ف  المادة  والمسيحية ف   عاية المقدسات الإسلامية

مفادها بض و ة إلتزام إس ائيل بأن تبق  الدو  الحال  الخاص بالمملكة الأ دنية  ( منها والت  جاء9)

، (2023)عام  أكتوب بداية الح ب ف   ذومن الإسلامية المقدسة ف  القدس، الأماكن الهاشمية ف 

  الجسيمة الت والانتهاكاتإيجاد الحلول اللازمة من أجل وقف الح ب  إلىية  دنتسعى الجهود الأ

د   لإس ائيتقوم بها  نيين على  فض أي محاولة لتهجي  الفلس ي  دنالشعب الفلس ين ، وأكد الأ ض 

غزة  ق اع إلىالماء والغذاء والدواء  عدم قيام إس ائيل بالسماح بدخول على أن  من أ اضيهم وأكدت 

يمة بصو ة جس واعتداءاتبأن إس ائيل ت تكب ج ائم ح ب   دنيعتب  ج يمة ح ب، كما ص ح الأ

 خمسةإنما منذ  (2023)ج ائم الح ب منذ عام  با تكاببحجة الدفاع عن النفس وأن إس ائيل لم تبدأ 

قة مقابل ال ا اتفاقيةتوقيع  ية الهاشمية توقفن دوسبعون عاماً، الأم  الذي جعل حكومة المملكة الأ

ان الح ب ف  فلس ين  إذ،  (2023)من عام  أكتوب المياه والت  كان من المفت ض توقيعها ف  شه  

نما تتعل  أيضاً بالجوانب السياسية فيما بين الدول  لا تتعل  فق  ف  الجانب القانون  وحسب، وا 

ن الكيان مزوال جميع أشكال السلام ج اء ج ائم الح ب المقت فة  بسبب وعلاقاتهم ببعضهم البعض

 (1)الصهيون .

 اليمنثالثاً: 

 19/11/2023 بتا ي  الكيان الصهيون  مصالح على هجمات اليمنية المسل حةت القوات شن

 لىإأدى  مم رالوقف عدوانه على فلس ين  يهغ  علض( بهدف ال2023عام ) منذالح ب الدائ ة  خ لال

من قة  من قة البح  الأحم  باعتبا نشوء أزمة البح  الأحم  وتع ل ح كة السفن البح ية والتجا ية 

واشتملت الهجمات على عمليات قصف ف  جنوب المنا   الت   ،ح كة الملاحة البح يةمهمة ف  

داً على    بعض السفن الإس ائيليةوال ائ ات المسي ة واحتجاز  الصوا ي  باستخدامتحتلها إس ائيل 

                                                           

 .2024/01/24: الا لاع، تا ي  ww.aljazeera.net/opinions/https://w اجع: موقع الجزي ة،  (1)

https://www.aljazeera.net/opinions/2023/12/17/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89
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ة اليمن قامت دول ، إذالتصعيدات العسك ية داخل الق اع غزة وزيادة ئيلية على ق اعالهجمات الإس ا

كل سفينة بح ية متجهة نحو الموانئ الإس ائيلية عب  خليج عدن ومضي  باب المندب  باستهداف

وأعلنت قيامها بمنع م و  جميع السفن من جميع  والبح  الأحم  وذلك مساندةً للمقاومة الفلس ينية

لىالجنسيات المتوجهة من  غذاء الق اع من ال الاحتياجاتالموانئ الإس ائيلية ف  حال عدم دخول  وا 

مل بعد قيام إس ائيل بف ض حصا  كا اليمنية المسل حةمن قبل القوات  هذا الق ا  ء، حيث جاوالدواء

 رد ةع  بشن سلسلة هجمات على  تلإس ائيل قام الأم يك  س ، ولكن الداعم الأسا اع غزةعلى ق

ة يبتشكيل قوة عسك ية لم افقة السفن البح ية الإس ائيل وقامت الجيش اليمن منا   يسي   عليها 

 (1) .اليمنية المسل حةتقوم به القوات  اعتداءتأمين الحماية لها من أي  ف   حلاتها من أجل

  

                                                           

 .2024/01/26: الا لاع، تا ي  /https://www.aljazeera.net/politics اجع: موقع الجزي ة،  (1)

https://www.aljazeera.net/politics/2023/12/12/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%8A
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 :الفصل الرابع
ي جرائم الحرب الإسرائيلية ف المحكمة الجنائية الدولية في تطبيق إختصاص

 فلسطين

 تمهيد وتقسيم

لا يمكن تحقي  السلام بدون عدالة، عبا ة تعكس الواقع العالم  الذي يشهد انتهاكات جسيمة 

مجتمعات ال ف  التمتع بالحمايةغي  القاد ين على  للجانب الأضعفلأبس  حقو  الإنسان، خصوصاً 

تسودها هيمنة الأقوى على الأضعف. لذا، كان الشاغل الأساس  للمجتمع الدول  هو كيفية الت  

نائية من هنا، يب ز دو  المحكمة الجو  ،تحقي  السلام الدائم ف  ظل كث ة الح وب والنزاعات بين الدول

بج ائم   وبما أن موضوع الد اسة يتعل، الدولية الت  تختص بالنظ  ف  الج ائم الت  ت تكبها الدول

الح ب الت  ت تكبها إس ائيل ف  فلس ين، فإن هذا يثي  العديد من القضايا المتعلقة با تكاب ج ائم 

 الح ب ومحاسبة الأف اد المسؤولين عنها كج ائم دولية.

ف  هذا السيا ، تحمل الأحداث ف  فلس ين  ابعاً خاصاً، حيث تتهم العديد من الدول إس ائيل  

مب  ة ذلك بحقها ف  الدفاع عن النفس واستخدام وسائل محظو ة بموجب  ،با تكاب ج ائم ح ب

نتيجة لذلك، تواجه المحكمة الجنائية الدولية تحديات كبي ة ف  معالجة ، القانون والمعاهدات الدول 

عود لل بيعة هذا يو هذا الملف المعقد وف  تحقي  الفاعلية الم لوبة منها لحل النزاع وتحقي  العدالة 

لى ذلك، تم تقسيم بناءً عه و ونية والسياسية الحساسة للنزاع وتداخل الاعتبا ات الو نية والدولية فيالقان

، ايتناول تع يف المحكمة الجنائية الدولية واختصاصاته الأولالمبحث ، هذا الفصل إلى مبحثين

 .  فلس ينية فالمبحث الثان  يتناول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بج ائم الح ب الإس ائيلو 
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 :الأولالمبحث 
 واختصاصاتهاالمحكمة الجنائية الدولية  مفهوم

 اتحديد المحكمة الت  تختص ف  نظ  هذ ض و ة على ج ائم الح ب تت تبمن الأمو  الت   

 دالةعزيز العتالقائمة على أساس  أهم المحاكم الدولية تعرد  الجنائية الدولية المحكمة فالنوع من الج ائم، 

 منض   الدولية الت  تدخل الج ائم تلك م ر تكب ومعاقبة  هاوالمساهمة ف  ت بيق الدولية والحماية

  .ومحاكمتهم ومعاقبتهم على إث ها اختصاصها

فة المحكمة الجنائية الدولية ومع  ب تع يفال يتضم نعن المحكمة الجنائية الدولية، الحديث  إن  

 مفهوم يتناول الأولالم لب  م لبين، إلىتم تقسيم هذا المبحث  ؛بناءً على ذلك، و هااختصاصات

 المحكمة الجنائية الدولية. اختصاصات يتناولالدولية، والم لب الثان   المحكمة الجنائية

 :الأولالمطلب 
 المحكمة الجنائية الدولية تعريف

ودخلت  (1998)تم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية بموجب معاهدة  وما الت  وقعت ف  عام 

  وما الأساس  خاص بها يسمى نظام ينظم عمل المحكمة نظام، و (2002)حيز النفاذ ف  عام 

ة دولية ها: "هيئة قضائيعلى أن  تع يف المحكمة الجنائية الدولية  ي مكن، و للمحكمة الجنائية الدولية

أخ   الج ائم الت  تشكل  م ر تكب ومعاقبة  م حاكمةبهدف  (2002)مستقلة دائمة تأسست ف  عام 

 د  ض  القانون الدول  وه  الإبادة الجماعية والج ائم  ة وللأمن والسلم الدوليين ويحظ هاتهديداً للإنساني

 (1) ."وج ائم العدوان ة وج ائم الح بالإنساني

                                                           

 .91يشوي، لندة معم ، م جع ساب ، ص( 1)
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لأشخاص ا الدولية ف  انها تقوم بمعاقبة باق  المحاكم تتميز عنة الجنائية الدولية المحكمإن 

  بين المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية ف  ج ائم دولية، فالف   با تكابالذين يقومون 

( 34) نص  المادةهو ما جاء ف  لمنازعات الت  تحصل بين الدول، و أن الأخي ة تختص ف  نظ  ا

اً ف  ون أ  افالدول فق  ه  الت  يجوز لها أن تك"من نظام محكمة العدل الدولية أن  الأولىالفق ة 

الت  تقوم  على عكس اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ،(1) "القضايا المع وضة على المحكمة

ضافةً  ،اختصاصها ضمنتدخل  دولية ما يقت فونه من ج ائم لىبمحاكمة الأشخاص ال بيعيين ع وا 

 وذلك بدول معينة ذلك، تختلف المحكمة الجنائية الدولية عن المحاكم الجنائية الدولية الخاصة إلى

أن هنالك محاكم جنائية مؤقتة مثل محكمة يوغوسلافيا السابقة ومحكمة  واندا وهما  إذ ،ديمومتهاب

 منض  أ نشئتا من أجله، ومن  ذيمن الغ ض ال الانتهاءمحكمتان مؤقتتان تنته  ولايتهما بمج د 

الخصائص الت  تتمتع بها المحكمة الجنائية الدولية مبدأ استبعاد الحصانة الت  يتمتع بها  ؤساء 

الدول والمسؤولون ف  الدولة، فه  تقوم على عدم الأخذ بحصانتهم للمثول أمامها ج اء الج ائم الت  

معاهدة  بأنشئت بموجأنها  لا سي ماالدولية، ي تكبونها والت  تختص ف  نظ ها المحكمة الجنائية 

علها مختلفة الأم  الذي يج ،ةالإنسانيالج ائم الماسة ب للحد  منبين الدول  اتفا دولية تمثلت ف  وجود 

الأمن  مجلسعن باق  المحاكم الجنائية الدولية الآنف ذك ها والت  تم إنشاؤهما بناءً على ق ا ات 

 (2) .الدول 

  

                                                           

 (.1/34نظام  وما الأساس  لمحكمة العدل الدولية، المادة ) (1)
، مجلة الحقو ، جامعة الكويت، السنة السابعة والعش ون، العدد القضاء الدولي الجنائي(، 2003ال  اونة، مخلد إ خيص ) (2)

 .161ص-159الثالث، ص
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 :الثانيالمطلب 
 المحكمة الجنائية الدولية اختصاصات

ن جاء النص عليه ف  الفق ة الأولى مختصاصاً شخصياً، اتمتلك  إن المحكمة الجنائية الدولية

على الأشخاص ال بيعيين، وأن  اختصاصللمحكمة " ( من نظام  وما الأساس  بأن  25) المادة

الشخص الذي ي تكب ج يمة تدخل ف  اختصاص المحكمة يكون مسؤولاً عنها بصفته الف دية وع ضة 

 أو الاعتبا يين أواص المعنويين لا يمثل أمامها الأشخ" و (1) "الأساس للعقاب وفقاً لهذا النظام 

 (2) ."الدول شخاص القانون الدول  العام والمجتمع أ

دم ع ما معناه ،معتد بصفة الجان نظام  وما الأساس  للمحكمة الجنائية الدولية جاء غي   إن

ي   بتبإلزامية  ( من نظام  وما الأساس  جاءت27، فالمادة )له الصفة ال سميةالأخذ بعين الإعتبا  

فة فإن الص ،النظام الأساس  على جميع الأشخاص بصو ة متساوية دون أي تمييز وبوجه خاص

نتخباً مثلًا مم أوب لمان  أوعضواً ف  حكومة  أوحكومة  أوال سمية للشخص سواء كان  ئيساً لدولة 

كما  ،من المسؤولية الجنائية بموجب ذلك النظام لا تعفيه بأي حال من الأحوال موظفاً حكومياً  أو

 (3).  حد ذاتها سبباً لتخفيف العقوبةأنها لا تشكل ف

لا القائد ف أوحصانة لل ئيس عدم الأخذ بال" تمحو ت حول (27المادة ) الفق ة الثانية من أما

القواعد الإج ائية الخاصة الت  قد ت تب  بالصفة ال سمية للشخص، سواء كانت  أوتحول الحصانات 

 (4)."القانون الدول ، دون مما سة المحكمة اختصاصها على هذا الشخص أوف  إ ا  القانون الو ن  

                                                           

 (.2/25نظام  وما الأساس ، م جع ساب ، المادة ) (1)
 .155ص يشوي، لندة معم ، (2)
 (.27المادة ) نظام  وما الأساس ، (3)
 (.2/27المادة ) لأساس ،( نظام  وما ا4)
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لحصانة، االأساس  جاء متناقضاً ف  موضوع  نظام المحكمة الجنائية الدولية، أن بالذك  الجدي 

 ومسؤول  الدولة والأشخاص لل ؤساءبالحصانة  الاعتدادبعدم "( السالف ذك ها 27فيتضح ف  المادة )

 لمادةنص  ا، ف  حين أن "بصفة الجان  م لقاً  الاعتبا المتمتعين بالحصانة وعدم الأخذ بعين 

لى عالتعاون فيما يتعل  بالتنازل عن الحصانة والموافقة "على  نص ت ( من ذات النظام1/98)

مساعدة يقتض  من  أومحكمة أن توجه  لب تقديم حيث جاء النص ذاك اً عدم جواز ال ،"التقديم

الدولة الموجه اليها ال لب أن تتص ف على نحو يتنافى مع التزاماتها بموجب القانون الدول  فيما 

ت ع ممتلكات تابعة لدولة ثالثة، ما لم تس أوالحصانة الدبلوماسية لشخص  أويتعل  بحصانات الدولة 

 (1) ."التنازل عن الحصانةثالثة من أجل المحكمة أن تحصل أولًا على تعاون تلك الدولة ال

ه  لب يتوجعدم جواز المحكمة "( على 2/98ثانية من المادة )الفق ة ال نص تف  نفس الصدد 

تقديم يت لب من الدولة الموجه اليها ال لب أن تتص ف على نحو لا يتف  مع التزاماتها بموجب 

المحكمة ما  لىإاتفاقيات دولية تقتض  موافقة الدولة الم سلة كش   لتقديم شخص تابع لتلك الدولة 

 (2) ."ديما على التقلم يكن بوسع المحكمة ان تحصل أولًا على تعاون الدولة الم سلة لإع اء موافقته

هو أحد موا ن الضعف ف  نظام  وما الأساس   الوا د سابقاً  ي ى الباحث أن هذا التناقض

منالج ائم الت  تدخل  م ر تكب أن  وباعتبا للمحكمة الجنائية الدولية،  حكمة الجنائية الم اختصاص ض 

 أو( جاء ليسعف ذلك ال ئيس 98) نص  المادة إلا أن  الدولية يستوجب عقابهم بعد  فع الحصانة، 

ف  حال قيام المحكمة الجنائية الدولية بتقديم  لب لمحاكمة  على سبيل المثال القائد، فمن الواضح

دم ب لب محكمة التقعلى ال إذا جبي، عن ما اقت فه من ج ائم ح ب ف  فلس ين ال ئيس الإس ائيل 

                                                           

 (.1/98نظام  وما الاساس ، م جع ساب ، المادة )  (1)
 (.2/98نظام  وما الأساس ، م جع ساب ، المادة ) (2)
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للمحكمة  مكني  ل فع الحصانة عنه واذا  فضت تلك الدولة تقديم العون للمحكمة فإنه لا  "لإس ائيل"

 .هاال لب بتسليم المتهم لمعاقبته على ما اقت فه من ج ائم تدخل ف  اختصاص

 الاختصاصف، الزمان  للمحكمة الجنائية الدولية الاختصاصوهو  الثان  للاختصاصأما بالنسبة 

منالمحكمة ف  النظ  بالج ائم الت  تدخل  اختصاص"الزمان  يعن   ام بعد ع اختصاصها ض 

ما فيما يتعل  بالج ائم الت  ت تكب قبل بدء العمل بنظام  وما الأساس  بعد تأسيسها، أ ( أي2002)

، وهو ما جاء به (1) للمحكمة الجنائية الدولية فإن المحكمة لا تكون مختصة ف  نظ  تلك الج ائم

للمحكمة اختصاص إلا فيما يتعل  بالج ائم الت  ت تكب بعد  ليس ( منه بأن1/11)النظام ف  المادة 

نه لا تست يع المحكمة الجنائية الدولية مساءلة أ من ذلك والمستفاد، (2) بدء نفاذ هذا النظام الأساس 

إلا ، (3) م  وما الأساس  حيز النفاذأي شخص عن ج يمة تختص بنظ ها المحكمة قبل دخول نظا

لا تست يع المحكمة الجنائية  نهاجاء فيها  (11ن المادة )ف  الفق ة الثانية مو  ،النظام آنف الذك  أن  

الدولية مما سة إختصاصها إلا على الج ائم الت  ت تكب بعد س يان نظام المحكمة على الدولة الت  

إمكانية نظ  الج ائم الت  تدخل ف  اختصاص المحكمة الجنائية  عدم ، وهذا يعن (4) إنضمت له

ن كانت مساءلة أف اد تلك الدولة  ي مكن، ولكن (5)   ف ف  نظام المحكمة ليستالدولة  الدولية حتى وا 

المحكمة  باختصاصش ي ة إعلانها بقبولها  عن ما اقت فوه من ج ائم قبل دخول النظام حيز النفاذ

قبول دولة غي  بما يتعل  ب"( من نظام  وما الأساس  3/12وهو ما أكدته المادة ) الجنائية الدولية

                                                           

 .169يشوي، لندة معم ، م جع ساب ، ص (1)
 (.1/11نظام  وما الأساس ، المادة )( 2)
القانون الدول ، ) سالة ماجستي (، جامعة زيان عاشو ، (. محاكمة م تكب  ج ائم الح ب ف  2013مص فى، خلدون )( 3)

 .101الجزائ ، ص
 (.2/11نظام  وما الاساس ، م جع ساب ، المادة ) (4)
 .170يشوي، لندة معم ، م جع ساب ، ص (5)
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أن تقبل مما سة المحكمة  جاز لتلك الدولة (1) (2  ف ف  هذا النظام الأساس  لازماً بموجب الفق ة )

 (2).اختصاصها فيما يتعل  بالج يمة قيد البحث

عليه  نص ت يكمن فيماف  نظام  وما الأساس  للمحكمة الجنائية الدولية  ن الخللممكا ىحدإ إن  

ي سمح للدولة عند انضمامها إلى هذا النظام  أنهوتتمثل خلاصتها على  ( من النظام124دة )الما

إعلان عدم قبولها لاختصاص المحكمة لمدة سبع سنوات من بدء س يان هذا أن تقوم ب الأساس 

( عندما ي ثبت ا تكاب 8عليها، وذلك فيما يتعل  بفئة الج ائم المشا  إليها ف  المادة )النظام الأساس  

موا نين من تلك الدولة لج يمة من تلك الج ائم، أو عندما تثبت الج يمة ا تكابها ف  إقليم تلك 

، فهذا النص يع   صلاحية إختيا  الخضوع لهذه المحكمة أم لا، ف  حين يتوجب أن (3)الدولة.

 كون الخضوع لها إجبا ياً بغض النظ  إن لم تكن مصادقة على نظامها الأساس .ي

للمحكمة الجنائية الدولية، فإن المحكمة تختص الإختصاص الثالث وهو الإختصاص المكان  أما 

الت  قد  وأ  فاً ف  النظام  تعرد  بالنظ  بالج ائم الت  تقع ف  داخل إقليم كل دولة من الدول الت  

مة ن تقبل تلك الدولة الت  وقعت داخل إقليمها تلك الج يأ تصبح   فاً ف  النظام مستقبلًا ش ي ة

 (4) .المحكمة الجنائية الدولية باختصاص

                                                           

كانت واحدة (، يجوز للمحكمة أن تما س اختصاصها اذا 13(: ف  حالة الفق ة )أ( و الفق ة )ج( من المادة )2/12المادة )  (1)
(: )أ( الدولة الت  وقع 3المحكمة وفقاً للفق ة ) باختصاصأو أكث  من الدول التالية   فاً ف  هذا النظام الأساس  أو قبلت 

ف  إقليمها السلوك قيد البحث أو دولة تسجيل السفينة أو ال ائ ة اذا كانت الج يمة قد ا تكبت على متن سفينة أو  ائ ة، 
 ون الشخص المتهم بالج يمة أحد  عاياها.)ب( الدولة الت  يك

 (.3/12نظام  وما الأساس ، م جع ساب ، المادة ) (2)
 (.124نظام  وما الأساس ، م جع ساب ، المادة ) (3)
 .178م جع ساب ، ص يشوي، لندة معم ، (4)
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ا منظام  و  نص  النوع ، فقد  الاختصاصهو للمحكمة الجنائية الدولية  اختصاصأهم  إن

 ةالدولي أشد الج ائم المحكمة على سبيل الحص  مبيناً  ختصاصاتإ( على 5الأساس  ف  المادة )

 د  ض  ه  ج يمة الإبادة الجماعية والج ائم الدول  بأس ه، و  الم جتمع اهتمامموضع  والت  تعتب  خ و ة

 (1) ."ة وج ائم الح ب وج يمة العدوانالإنساني

ماسة وال ج ائم دولية الأكث  خ و ة عتبا هالإنظ اً  الاختصاصجاء هذا  ؛ناءً على ما سب ب

جزئ  ال أوها "التدمي  الكل  على أن  تع ف ، فج يمة الإبادة الجماعية بالأمن الدول  بشكل هائل

ساس  من نظام  وما الأ (6)، وقد حددت المادة (2) دينية" أوعنص ية  أوأثنية  أولجماعة قومية 

لحا  ض   جسدي من الجماعة، قتل أف اد الجماعية وه ج ائم الإبادة للمحكمة الجنائية الدولية   وا 

خضاع ا عقل  جسيم بأف اد الجماعة، أو  لجماعة عمداً لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعل وا 

 لىإونقل أ فال الجماعة عنوة داخل الجماعة، وف ض تدابي  تستهدف منع الإنجاب  زئياً،ج أوكلياً 

 (3). جماعة أخ ى

ة، الإنساني د  ض  الج يمة الثانية الت  تختص بها نوعياً المحكمة الجنائية الدولية ه  الج ائم أما 

د  الج ائم الت  ت تكب ها "على أن  والت  تع ف  عدد من السكان المدنيين ف  إ ا  هجوم متعمد  ض 

 كاببا تأشخاص تقض   أومنظمة  أوواسع الن ا  ومتك   ويعب  عن نهج سلوك  من قبل دولة 

 (4). تعزيزاً لهذه السياسة" أوم الهجو هذا 

                                                           

 (.5( نظام  وما الأساس ، م جع ساب ، المادة )1)
، ، عمانموسوعة القانون الدولي الجنائي جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية(. 2011الفتلاوي، سهيل حسين )  (2)

 .151دا  الثقافة للنش  والتوزيع، ص
 (.6نظام  وما الأساس ، م جع ساب ، المادة ) (3)
 .208(. م جع ساب ، ص2011الفتلاوي، سهيل حسين ) (4)
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واع على أنمن نظام  وما الأساس  للمحكمة الجنائية الدولية ( 7)المادة  نص ت ؛بصدد ذلكو 

د  الج ائم  ، ست قا الاوه  القتل العمد، والإبادة، وج يمة  وذك تها على سبيل الحص  ةالإنساني ض 

بعاد الو   أوعذيب لتاو الح مان الشديد من الح ية البدنية  أوالسجن النقل القس ي للسكان، و  أوسكان ا 

لأي أسباب أخ ى من  أو (1)ى مثل هذه الد جة من الخ و ة، أي شكل من أشكال العنف الجنس  عل

ويحظ ها ويقوم على الحد من قيامها ومعاقبة م تكبيها  المسلم عالمياً بأن القانون الدول  لا يجيزها

 (2) .وفقاً لقواعد القانون الدول  الإنسان 

المحكمة الجنائية الدولية وه  ج يمة العدوان فه   لاختصاصأما الج يمة الثالثة الخاضعة 

قوم ي الج يمة الوحيدة الت  يخضع فيها ويختص بتحديد العدوان جهاز مجلس الأمن الدول  والذي

  ، فه  تلك الإج اءات والسياسات التمنعه عن   ي  وسائل المنع والقمعالإج اءات اللازمة ل باتخاذ

منع حقو  الأف اد والمجتمعات ف  مختلف المجالات مثل تقييد  أوالسل ات لتقييد  أوتتخذها الدول 

بالنسبة لنظام  وما الأساس  للمحكمة الجنائية الدولية أما ، (3)ع والتظاه ح ية التعبي  وحظ  التجم  

على ج يمة العدوان متى اعتمد  الاختصاصالمحكمة تما س  أن  "على ( 2/5ف  المادة ) نص  فقد 

ويضع الش و  الت  بموجبها تما س المحكمة  (123( و)121حكم بهذا الشأن وفقاً للمادتين )

من  صلة  ذات  الأن يكون هذا الحكم متسقاً مع الأحكام اختصاصها فيما يتعل  بهذه الج يمة ويجب 

ف  تعديل نظام  وما الأساس   جاءج يمة العدوان  تع يف ، ومن ثم، إن(4) ."ميثا  الأمم المتحدة

                                                           

لغ ض هذا النظام الأساس  من المفهوم أن "على:  نص تالجنائية الدولية ( من نظام  وما الأساس  للمحكمة 3/7المادة )  (1)
تعبي  نوع الجنس يشي  إلى الجنسين الذك  والأنثى ف  إ ا  المجتمع ولا يشي  تعبي  نوع الجنس إلى أي معنى آخ  يخالف 

 ."ذلك
 (.7نظام  وما الأساس ، م جع ساب ، المادة ) (2)
 .197(. م جع ساب ، ص2011الفتلاوي، سهيل حسين ) (3)
 (.2/5نظام  وما الأساس ، م جع ساب ، المادة ) (4)
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على أنها قيام شخص ( مك   8ف  المؤتم  الإستع اض  وفقاً للتعديل الذي تم إد اجه ف  المادة )

التحكم ف  العمل السياس  أو العسك ي للدولة أو من توجيه هذا العمل ما له وضع يمكنه فعلًا من 

بتخ ي  أو بناء أو إعداد أو تنفيذ عمل عدوان  يشكل بحكم  ابعه وخ و ته ون اقه انتهاكاً واضحاً 

لميثا  الأمم المتحدة، وعليه يعن  ذلك أن استعمال القوة المسلحة من جانب دولة ما ضد سيادة دولة 

لامتها الإقليمية أو إستقلالها السياس  وحتى بأي   يقة أخ ى تتعا ض مع ميثا  الأمم أخ ى أو س

 (1) المتحدة يعتب  من ج يمة العدوان.

ف ادها و  ي ى الباحث أنه وبالنسبة للمن و  الخ ي  للج ائم الدولية، تم خضوع تلك الج ائم وا 

 ها أفعال خا جة عن أع اف القانون الدول للمحكمة الجنائية الدولية تباعاً لشدة جسامتها، ولإعتبا  

الإنسان  للح وب بين الدول أو الجماعات المسلحة، فتأت  من جانب أن من ي تكب تلك الج ائم هو 

 شخص ذو نفوذ وسل ة قاد  على إتخاذ ق ا ات تؤث  على الجانب الدول .

  

                                                           

( من نظام 5( وبموجبه تم تعديل المادة )2010حزي ان ) 11المؤتم  الإستع اض  لنظام  وما الأساس  المنعقد بتا ي  ( 1)
  يمة العدوان.( ومفادها تع يف ج8 وما الأساس  وتم إد اج نص المادة )
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 :المبحث الثاني
 المحكمة الجنائية الدولية بجرائم الحرب الإسرائيلية في فلسطين اختصاص

هذه   نظب اختصاصها يأت  اختصاص المحكمة الجنائية الدولية الت  تحظى بدو  مهم ف 

فهذا الإختصاص القضائ  يعتب  وسيلة ف  غاية الأهمية لإنهاء  ،الص اع القائم الج ائم ف  حدود

مسألة إفلات مج م  الح ب من العقاب، ولعل تسويغ اللجوء لهذه المحكمة هو لإعمال دو ها ف  

ضمان تنفيذ القانون الدول  الإنسان  وقمع الإنتهاكات الجسيمة لغايات الحفاظ على المصالح والقيم 

 لحال ا  ئيس الوز اء الإس ائيل الدولية لمحاكمة تتصاعد الدعوات   ، ومن ذلكالدولية للمجتمع الدول

 .فلس ين ح ب م  تكبةال الدولية بسبب ج ائم الح ب وغي ها من الج ائمالمحكمة الجنائية الدولية أمام 

ن تناول الحديث ع الأولم لبين، فف  الم لب  إلىتقسيم هذا المبحث  تم بناءً على ذلك، 

  ف  ج ائم الح ب الإس ائيلية ف  فلس ين، وف اختصاصهاحالات مما سة المحكمة الجنائية الدولية 

ت بي  اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على ج ائم الح ب حديث عن بالالم لب الثان  جاء 

 .الإس ائيلية ف  فلس ين

 :الأولالمطلب 
في جرائم الحرب الإسرائيلية  لإختصاصهاحالات ممارسة المحكمة الجنائية الدولية 

 في فلسطين

ف   ليةالإس ائي للحديث عن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ف  نظ  ج ائم الح ب ينبغ 

ذا الإ ا  ف  هو ج ائم، تلك ال على لإختصاصاتهامما سة هذه المحكمة  حالات إلى، الت    فلس ين

، هالاختصاصجاء نظام  وما الأساس  للمحكمة الجنائية الدولية ينص على حالات مما سة المحكمة 

و يبدالمدع  العام  إلى حالة حالةيجب على أي دولة   ف ف  النظام الأساس  للمحكمة بإ حيث



70 

 
 

يه المادة عل نص توهو الأم  الذي  ،أكث  من الج ائم المختصة بنظ ها المحكمة أوأنها ت شكل ج يمة 

يقوم مجلس الأمن الدول  ووفقاً للفصل السابع من ميثا  "يجب أن و ( من النظام الأساس ، 13)أ/

أكث  من الج ائم  أوالمدع  العام للمحكمة يبدو أنها تشكل ج يمة  إلىالأمم المتحدة إحالة حالة 

يجب و ( من نظام  وما الأساس ، 13ادة )ب/وهو ما جاءت به الم "الدولية الت  تنظ ها المحكمة

قيام المدع  العام للمحكمة الجنائية الدولية بنفسه بمباش ة التحقيقات ف  حالة يبدو أنها تشكل ج يمة 

المحكمة الجنائية الدولية، الأم  الذي تناولته  لاختصاصأكث  من الج ائم الدولية الت  تخضع  أو

 (1). ( من نظام  وما الأساس 13المادة )ج/

قي  ف  ب لب التح بوليفيادولة بنغلادش و دولة ف يقيا و إجنوب دولة  تقدمت ؛من هذا المن ل 

أنها ليست الم ة  لا سي ما، (2023عام ) م  تكبةال الفلس ينية الأ اض  لإس ائيلية علىالهجمات ا

كان يتم  هإلا أن   ، ائمجتلك الالت  تتلقى فيها المحكمة الجنائية الدولية  لبات للتحقي  ف   الأولى

 ص اع، لكنال هذا المحكمة الجنائية الدولية ف  نظ  اختصاصالدفع بعدم  حجةب فض تلك ال لبات 

يعن  أن ج ائم الح ب الت  ت تكب ف   نظام  وما الأساس  إلى (2015فلس ين عام ) انضمام

من أصبحتفلس ين   كماً، لكن الجل  ف  الأم  وبال غم منالمحكمة وخاضعة لها ح   اختصاص ض 

دولة  ح بالكيان الإس ائيل  لج ائم ح ب  ا تكاب علىكافة الإثباتات والأدلة الق عية و  الانضمامذلك 

، (2023  عام )ف م  تكبةف  تلك الج ائم ال ابتدائ  تحقي  المحكمة بإج اء قمتلم  وشعبها فلس ين

من ثلاثة المتشكلة  (2021ف  عام ) (2)الأولىالدائ ة التمهيدية  الجدي  بالذك  انه انبث  من حكم

                                                           

 (.13نظام  وما الأساس ، م جع ساب ، المادة ) (1)
الدولية ه  جزء من إج اءات المحكمة تتألف من ثلاثة قضاة تستخدم لتقييم ما  الجنائيةبالمحكمة  الأولىالدائ ة التمهيدية  (2)

 تحقي   سم  ف  ج ائم قد تكون ا تكبت ف  إ ا  اختصاص المحكمة. لافتتاحكانت الش و  القانونية متوف ة  إذا
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فلس ين دولة   ف ف   اعتبا تتمثل ف   استنتاجاتثلاثة  (1) المحكمة الجنائية الدوليةقضاة ف  

ى الإس ائيل  عل وانالعد ج ائم ف  نظ  واختصاصات صلاحية المحكمة ذ نظام  وما الأساس  وأن

يحتلها  اض  الت  الأ إلىوأن هذه الولاية القضائية تمتد  ،لك ولاية قضائية إقليمية عليهاتوتم فلس ين

أن هنالك قضايا تحقيقية لازالت منظو ة أمام مكتب  لا سي ما(، 1967منذ عام ) الكيان الإس ائيل 

 الاستي ان( وسياسة 2014مدع  عام المحكمة الجنائية الدولية وتشمل العدوان على غزة عام )

 ستناداً ا، و (2019-2018عام  ) الحدودية مع غزة ف  الفت ة ما بين الاشتباكاتالإس ائيلية وحتى 

لأساس  فإن المحكمة الجنائية الدولية تتمتع بالولاية القضائية /أ( من نظام  وما ا12/2) نص  المادةل

قبلت  إذا أوس  السلوك قيد البحث   فاً ف  نظام  وما الأسا كانت الدولة الت  وقع ف  إقليمها إذا

اد  الص الأولىبموجب إعلان، وقد اعتب  ق ا  الدائ ة التمهيدية  اختصاصهابمما سة المحكمة 

نص   لىإالمحكمة الجنائية الدولية على هذا الص اع مستنداً  اختصاصكافياً لصحة ثبوت  بالأغلبية

ت ب  المحكمة الجنائية الدولية ف   أن  " على من نظام  وما الأساس  الذي ينص   (أ/21/1) المادة

وقواعد الإثبات الخاصة  نظام  وما الأساس  وأ كان الج ائم والقواعد الإج ائية الأولالمقام 

 (2)."بالمحكمة

 د  ض  الت  صوتت  أحد الأ  افكان  الكيان الإس ائيل أن  إلىعلى ضوء ذلك، تجد  الإشا ة 

  ف ف  النظام، ولكن ذلك لا يعن   ليستأنها  حكمة الجنائية الدولية، معنظام  وما الأساس  للم

المحكمة يصبح  اختصاص، فإن (3) على دولة ليست   فاً فيها لاختصاصهاعدم مما سة المحكمة 

                                                           

المتعل  بحالة التحقي  أمام المحكمة الجنائية الدولية الت   2021شبا   5تا ي   الأولى( حكم الأغلبية ف  الدائ ة التمهيدية 1)
 الغ بية وغزة والقدس الش قية.ختصاصاً ف  هذه الحالة وتشمل منا   الضفة اأكدت ف  حكمها أن المحكمة تمتلك 

 ./أ(21/1)نظام  وما الأساس ، المادة  قم  (2)
 .407ص - 406م جع ساب ، ص ،المخزوم ، عم  محمود (3)
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ص  نالدولة غي  ال  ف ب ضاها للمحكمة الجنائية الدولية وهو ما جاء ف   امتثالإلزامياً ف  حالة 

تمنح المحكمة صلاحية مما سة وظائفها وسل اتها كما هو منصوص ( من النظام والت  2/4) المادة

بموجب اتفا  خاص مع  كما يمكنها ،ذلك داخل أ اض  أي دولة   فعليه ف  النظام الأساس  و 

 نص  المادة، وأيضاً ما جاء ف  (1) مما سة هذه الصلاحيات ف  إقليم تلك الدولةب أي دولة أخ ى

ف  حالة إذا كان قبول دولة غي    ف ف  هذا النظام  أنه ( من ذات النظام والمستفاد منها3/12)

أن  ل المحكمةروجب إعلان يودع لدى مسج  بم، جاز لتلك الدولة (2) (2ة )الأساس  م لوباً وفقاً للفق  

تقبل مما سة المحكمة اختصاصها فيما يتعل  بالج يمة قيد البحث وتتعاون الدولة القابلة مع المحكمة 

على  اختصاصها، والحالة الثانية أن تما س المحكمة (3)_(9استثناء وفقاً للباب ) أودون أي تأخي  

  المدع  العام والت إلىالدولة غي  ال  ف بق ا  صاد  عن مجلس الأمن الدول  يحيل فيه الحالة 

لية قد المحكمة الجنائية الدو  لاختصاصأكث  من الج ائم الت  تخضع  أويبدو فيها أن هنالك ج يمة 

على  الاختصاصهمما سة المحكمة  أوا تكبت وفقاً لأحكام الفصل السابع من ميثا  الأمم المتحدة، 

 مامانضف  هذه المسألة هو  والأم  الأهمالمحكمة،  اختصاصعلى دولة قبلت  أوإقليم دولة   ف 

ولية، الأم  الذي يستدع  ويت لب حكماً ( لنظام المحكمة الجنائية الد2015دولة فلس ين ف  عام )

لية ف  ج ائم الح ب الإس ائي نظ  المحكمة الجنائية الدولية ف  أن تختصالأساس    وما نظامل اً وفق

 (4) .لدوليةالمحكمة الجنائية ا لاختصاصولا يتوقف على موافقة إس ائيل و ضاها بالخضوع  فلس ين

                                                           

 (.4نظام  وما الأساس ، م جع ساب ، المادة ) (1)
( 13ق ة )أ( أو )ج( من المادة )( من نظام  وما الأساس  للمحكمة الجنائية الدولية: ف  حالة الف12( من المادة )2الفق ة ) (2)

يجوز للمحكمة أن تما س اختصاصها اذا كانت واحدة أو أكث  من الدول التالية   فاً ف  هذا النظام الأساس  أو قبلت 
 (. 3المحكمة وفقاً للفق ة ) باختصاص

 (.3/12نظام  وما الأساس ، م جع ساب ، المادة ) (3)
 .408المخزوم ، عم  محمود، م جع ساب ، ص (4)
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 للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقي  المدع  العامات المتحدة الأم يكية  لب عا ضت الولاي

مة الجنائية المحك اختصاصبشأن الوضع الفلس ين ، حيث دفعت الولايات المتحدة الأم يكية بعدم 

 هانأليست   فاً فيها وأن فلس ين غي  معت ف بها كدولة ذات سيادة و  "إس ائيل"الدولية بحجة أن 

ة مستوى ج ائم ح ب وج ائم إباد إلىللحصول على العضوية وأن عدد الضحايا لا ي قى  غي  مؤهلة

د  جماعية وج ائم   (1) .ةالإنساني ض 

لمحا بة والحد من إ تكاب  بجهود عالميةإنشاء المحكمة الجنائية الدولية جاء  ي ى الباحث أن

 وجودسبب بوذلك  ،على أ ض فلس ين القضائية تما س ولايتهاوعلى ال غم من ذلك لم  ،ج ائم دولية

ها والت  خا ج الن ا  القانون  لعملتؤدي الى عدم القد ة على بس ت سيادتها و قابتها  ياسيةعوامل س

 دوجو  إلىيؤدي  مم را ودائ ة المدع  العام فيها المحكمة هيئة تقوم بالضغ  على من شأنها أن

 جان ال ةم حاكم أو بإصدا  مذك ة توقف أو إعتقال صدا  ق ا صعوبات عديدة تأث  على إمكانيتها لإ

 .بتلك الج ائم

 :المطلب الثاني
 ذنم جرائم الحرب الإسرائيلية في فلسطين اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على

 (2023-2008عام )

المحكمة الجنائية الدولية وفعالية نظامها الأساس   لاختصاص عمل عن الت بي  الإن الحديث 

ة ئينات بي  اختصاص المحكمة الج الحديث عن ستلزم، ينف  فلس ي ال ئيسية على ج ائم الح ب

( وذلك 2023( والح ب الفلس ينية الإس ائيلية عام )2009-2008غزة عام )الدولية على ح ب 

ف  نظ   الاختصاصيجعلها صاحبة  مم را( 2002)بسبب نشأة المحكمة الجنائية الدولية ف  عام 
                                                           

: الا لاع، تا ي  //https://www.state.gov/translations/arabic اجع: موقع الحكومة الأم يكية،  (1)
2024/02/01. 

https://www.state.gov/translations/arabic/
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( 1948ج ائم الح ب الواقعة ف  تلك الفت ة، أما بالنسبة لج ائم الح ب ف  الح ب الفلس ينية عام )

ت منظمة الأمم المتحدة وأجهزتها منف دة ف  ضمان توفي  فقد كان ،(1967وح ب الأيام الستة عام )

جهاز مجلس الأمن الدول  ف  إتخاذ الق ا ات الللازمة لوقف الحماية الدولية من خلال تحقي  دو  

 تلك الج ائم والإعتداءات غي  المش وعة على الأ اض  الفلس ينية.

 (.2023-2008عام )من المحكمة الجنائية الدولية على حرب غزة  اختصاصتطبيق 

شهدت العديد من ج ائم الح ب الت  تدخل ف   (2009-2008) الح ب على غزة عام إن  

 محكمةلل وبناءً على ذلك قامت السل ة الفلس ينية بتقديم  لب المحكمة الجنائية الدولية، اختصاص

فت عن المحكمة قد توق إلا أن  الت  حصلت على الأ اض  الفلس ينية  ف  الج ائمتحقي  ال من أجل

الق ا   قم  وتباعاً له جاء ق ا  هيئة الأمم المتحدة بشأن الوضع ف  فلس ين، نتظا لحين إالتحقي  

الحد و  ةالإنسانيض و ة وقف إ لا  النا  وتقديم المساعدات  ومفاده ( لمجلس الأمن الدول 1860)

وف  ضوء ذلك الق ا  لم يتم ذك  أي أم   ،(1) من الزيادة ف  إ تكاب ج ائم تمس المجتمع الفلس ين 

 كدولة ف بهامعت   ، على ال غم أن فلس ينوهل ه  دولة معت فاً بها أم لا بشأن الوضع ف  فلس ين

( عن   ي  ممثل منظمة 1988ف  عام ) متوزعة بين أف يقيا وآسيا من قبل أ بعة وتسعون دولة

 ضى  الأم  لم ينلفإن هذا الإعت اف لمتحدة، التح ي  الفلس ينية ف  مجلس الأمن التابع للأمم ا

جلس بين ق ا  م يماتناقض واضح ف إلىودول أم يكا الشمالية، الأم  الذي أدى  الكيان الإس ائيل 

( الذي جاء بالمناداة بح  الشعب 3236الأمن الدول  وق ا  الجمعية العامة للأمم المتحدة  قم )

ق ا  وقف  حقهل السيادة على أ ضه ف  فلس ين ومن ثمو  والاستقلالالفلس ين  ف  تق ي  مصي ه 

                                                           

 (.2009الثان  ) كانون 8( تا ي  1860ق ا  مجلس الأمن الدول   قم )( 1)
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المتعل   (177/43) ، وق ا  الجمعية العامة  قم(1)التحقي  ف  ج ائم الح ب الإس ائيلية ف  فلس ين

ن أجل إب از إسم ، مفلس ين سمبإمنظمة التح ي  الفلس ين   واستبدالبإعلان الاستقلال الفلس ين  

  . 2 الدول  الدولة الفلس ينية الى الحيز

 محكمة الجنائية الدولية، أصحبتالخاص بالنظام  وما الأساس   إلىفلس ين  انضمامبعد 

ذلك و  س ائيل ف  نظ  ج ائم الح ب الت  ا تكبها الكيان الإ الاختصاصحكماً صاحبة  المحكمة

بسبب حصول تلك الج ائم على أ ض حكومة مصادقة على نظام  وما الأساس  وحتى إن كانت 

خضع فالجانب الذي ت  الدولة المحتلة أو المعادية الت  ت تكب ج ائم ح ب غي  منضمة لذلك النظام،

 فيما إذا افيه دولة ما لهذا النظام هو جانب تباع  ي تب  إ تبا  وثي  بشخصية الدولة المعتدى عليه

ية تختص بفحص المسؤولية الجنائية الدول المحكمة الجنائية الدوليةف، أم لاكانت موقعة على النظام 

 ومعاقبة ملاحقةل والسبيل الوحيد  ئيس الضمان ال تعرد  و  الف دية للج ائم الت  تخضع لإختصاصها

اص حتى الأشخ أو الدول ؤساء فج ائم الح ب تلاح   الأشخاص الذين ي تكبون الج ائم الدولية،

ف  حين يستوجب م اعاة مبدأ  ،(3)تلك الج ائم تبعاً لتنفيذ أوام  حكوماتهم  با تكابالذين يقومون 

 بعض والجدي  بالذك  أن (4) ،لمحكمة على الفو التعاون بين الدول وض و ة استجابة الدول ل لبات ا

هددو مدع  عام المحكمة الجنائية  أعضاء مجلس الكونغ س الأم يك  مثل توم كوتون وتيد ك وز

سيعتب  و  يلوأي مسؤول ف  إس ائ الدولية ف  حال إصدا ه لمذك ة إعتقال بح   ئيس الوزا اء الإس ائيل 

                                                           

 (.1974تش ين الثان  ) 22( تا ي  3236ق ا  مجلس الأمن الدول   قم ) (1)
 (.1988كانون الأول ) 15( تا ي  177/43ق ا  الجمعية العامة  قم )( 2)
 الإنسانية:المسؤولية الجنائية الدولية للدول في جرائم الحرب والجرائم ضد (. 2016إسماعيل، ض غام محمود حسين ) (3)

 .233) سالة دكتو اة(، جامعة أم د مان الإسلامية، ام د مان، السودان، ص فلسطين والعراق،
) سالة ماجستي (،  اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة الدبلوماسيين،(. 2009الج اح، يزن يحيى عبد ال حمن ) (4)

 . 117، ص دنجامعة ج ش، ج ش، الأ
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ستهداف ا، إضافةً الى ذك  عبا ة إذا ذلك الإج اء تهديداً لسيادة إس ائيل والولايات المتحدة الأم يكية

متد ، فالتحقي  ف  ج ائم الح ب ف  فلس ين يخ اب الم سل لهالمدع  العام من قبل إس ائيل ف  ال

 (1) .( 2008عام ) ذن اقه الى الج ائم الم تكبة من

ية الدولية محكمة الجنائتأسيساً على ذلك، ي ى الباحث القصو  الواضح ف  ت بي  اختصاص ال

 ختصاصاتاعلى ال غم من خضوع هذه الج ائم لكافة  الكيان الإس ائيل الص اع بين فلس ين و  على

قانون  دفوجو ، احال دون تحقيقه الت اخ  ف  تحقي  سبل العدالة حيث أن   ، المحكمة سالفة الذك

عتب  عجزاً ي ف  فلس ين م  تكبةج ائم الح ب العلى لذلك القانون  وصا م   لازم   دول  دون ت بي   

خفاقاً ف  الت بي  التش يع  على هذا الص اع،  نظيم العلاقات أنشئ من أجل ت بدايةً  فالقانون الدول وا 

ذا الإج اءات اللازمة بح  من ينتهك ه واتخاذالدول   مستوىالقانون على سيادة ال واحت امبين الدول 

مسببات حدى إ ه  لكيان الإس ائيل فإن الهيمنة السياسية والدعم الأم يك  ل ومن زاوية أخ ى، القانون

 يعت يه لا واضح بشكل  الح ب تدل  دلائلجميع  حيث أن  ، الإس ائيليينالح ب  م ج م  م حاكمةعدم 

حول ي لسياس التأثي  ا إلا أن   تستوجب العقاب، هنالك ج ائم ح ب ت تكب ف  فلس ين على أن   الشك

ء الأشخاص أمام المحكمة المختصة، فالعالم أجمع يشهد على قيام الولايات المتحدة معاقبة هؤلادون 

ولا ول  ائيل لكيان الإسوالعسك ي ل والاقتصاديالدول   بتقديم الدعم حيانالأم يكية ف  الكثي  من الأ

ا من هج ائم ح ب وغي   ا تكابف   اً ومستم اً وقائم اً حاض   الكيان الإس ائيل ذلك الدعم لما بق  

ما أن العالم الخا ج  أصبح على علم ود اية كافية ب لا سي ماالشعب الفلس ين ،  بح  الدولية الج ائم

يحصل داخل فلس ين نتيجة الت و  التكنولوج  ف  نقل الأخبا  والصو  والفيديوهات ال قمية 

                                                           

 .2024/05/16، تاريخ الاطلاع: jazeera.net/news/2024/5/6/https://www.al الجزي ة،(  اجع: موقع 1)

https://www.aljazeera.net/news/2024/5/6/%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF%D9%88%D9%86#:~:text=%D8%AD%D8%B0%D8%B1%20%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8%20%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86%20%D8%A8%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE,%D8%A5%D8%B0%D8%A7%20%D9%85%D8%A7%20%D8%A3%D9%82%D8%AF%D9%85%20%D8%B9%D9%84%D9
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كيان لا يقة الفعلية لما ي تكبهالحقللشك ب ، فلم يعد هناك مجال  المحتلة داخل فلس ينالمصو ة 

 .من أفعال ف  الأ اض  الفلس ينية المحتلة الإس ائيل 
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 :الفصل الخامس
 النتائج والتوصيات، الخاتمة

 ذات  الصلة   وأهم التوصيات ،الت  تم التوصل إليها خاتمة البحث وأهم النتائجيتناول هذا الفصل 

 ف  موضوع البحث. التعم  خ لالالت  أثم ت من 

 أولًا: الخاتمة

ف  ظل النزاع الفلس ين   ج ائم الح ب موضوع ختام الحديث عنوب ؛سلف مم را ن لاقاً ا

ومنه  ،صهاوبأ كانها وخصائ ،ج ائم الح ب والتع يف بها لبيان مفهومجاءت هذه الد اسة  ،الإس ائيل 

دو  لعلى هذا الص اع، فجاءت الد اسة مب زةً  الإنسان  تبلو  الحديث عن ت بي  القانون الدول 

عن المحكمة الحديث ، وتضمنت الد اسة ها دو  محكمة العدل الدوليةرأجهزة الأمم المتحدة وأهم  

بعد  ذإوأنواع الج ائم الدولية الت  تختص بنظ ها،  وباختصاصاتهاالجنائية الدولية والتع يف بها 

   فلس ينف بنظ  ج ائم الح ب الإس ائيلية صاحبة اختصاص أنها تبي نالتعم  ف  موضوع الد اسة 

لنزاع ا لم تقم بنظ  هذا وعلى ال غم من ذلك هإلا أن   أمامها، وتمتلك صلاحية ف  نظ  هذا النزاع

من  زالت ت تكب بح  الشعب الفلس ين ما كانت و  الح ب ج ائم أن الثابت منحيث ، و أ وقتها ض 

 لإنسان ا للقانون الدول  انتهاكات عقداً يشملالأم  الذي جعله موضوعاً م   وال،    على مدا  سنوات  

 لقانون ا وجود الحلفيه  نعدمإ ف  وقت   ، وذلكف  أوقات الح ب بموجبه القائمة الدولية والأع اف

الأحداث  لغايةو  (1948)عام  ذمن ج ائم الح ب الم تكبة من الكيان الصهيون  لمسألة الدول 

ف بقى محل خلاست فلس ين ف  م  تكبةال الح ب ج ائم موضوع ن  إ إذ، (2024)عام  المستم ة حتى

نخ ا اً دولياً ات لب ي تشكل تحدياً هائلاً هذه الج ائم دول  ومصد اً للألم والمعاناة للشعب الفلس ين ، ف

 .صا م بشكل   امواجهتهشاملة ل وحلولاً  الاً فع
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 ثانياً: النتائج

 أهمها ما يل :مجموعة من النتائج وكان  إلىالد اسة  لترتوص  

 ذات  ابع فعال على أ ض الواقع على لم تكن وأجهزتها هيئة الأمم المتحدة ا ات ق أن   تبي ن -1

رد ةبإصدا   متعل ال هامن عدم إنكا  دو  ال غم   تهاكاتوالان الاعتداءاتق ا ات تتعل  بوقف  ع 

نص  الت بي  ع إلى افتق تالأ اض  الفلس ينية لكنها  على الإنسان  المستم ة للقانون الدول 

 الص اع. هذا على للقانون الدول  والعمل  اللازم الفعل 

 المستعجل بمع ال ل غي  متواف  من ناحية الت بي  الفعل  ق ا  محكمة العدل الدولية أن   تبي ن -2

ين  وضع حل للص اع القائم بين دولة فلس عجزت عن إذ ،الذي تقدمت به جنوب اف يقيا

 والكيان الصهيون  ولم يلتزم بفحواه م لقاً.

حكمة الجنائية الم لاختصاصف  فلس ين  م  تكبةبال غم من خضوع ج ائم الح ب الإس ائيلية ال -3

 -الةمن كتابة ال س الانتهاءحتى تا ي  - من جانب المحكمةلم يصد  أي ق ا   هإلا أن  الدولية 

دانةبالنظ  ف  تلك الج ائم و  يتعل   .هام ر تكبي ا 

نما ذوال أن   تبي ن -4 ابع سياس    ص اع الفلس ين  الإس ائيل  ليس ذو  ابع قانون  فحسب، وا 

س ائيل ف  مختلف الجوانب عسك ياً  أو قتصادياً اكان دعماً أسواء  ،يتمثل ف  الدعم الأم يك  لإ 

ئات يالهو  المنظ ماتو  الم جتمع المستوى الدول  أمامعلى دعم إس ائيل حظيت بكامل ال حتى أن  

 ية لك قوى عسكتة تمالولايات المتحدة الأم يكي دولة أن   باعتبا والمحاكم الدولية  الدولية

لى الق ا ات ع تست يع من خلالها التأثي  سل ةو  نفوذ يجعلها صاحبة مم را ؛ضخمة واقتصادية

 حتلالالإ جيش من قبلف  فلس ين الت  ي تكبها  الم تكبة ج ائم الح بب فيما يتعل الدولية 

  الصهيون .
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 ثالثاً: التوصيات

رد ة الد اسة خ لالمن تبلو ت   أهمها ما يل : توصيات   ع 

 الت كيزو  الإنسان  المتعلقة بج ائم الح ب بمبادئ القانون الدول  لتزامالإوص  الباحث بوجوب ري   -1

م اً أساسياً أ تعرد  الت  على أ ض الواقع و  اتفاقيات جنيف المدنيين بموجبعلى حماية  الفعال

 وغي ها من الج ائم الدولية الخ ي ة وأهمية التصدي لج ائم الح ب ،ف  ن ا  هذا الص اع

 قواعد وأحكامسنداً ل كما هو واجب توفي  كامل الحماية القانونية الدوليةو ف  فلس ين  م  تكبةال

 بموجبه. والمعاهدات الصاد ة الإنسان  قانون الدول ال

 سان الإن للقانون الدول  اللازم والفعال وص  الباحث بض و ة تفعيل الدو  الأساس ري   -2

ية من خلال ف ض العقوبات الدول ة بأجهزتها المختصةولهيئة الأمم المتحد والمعاهدات الدولية

 اتوالانتهاك الاعتداءاتالت  من شأنها أن تمنع وتوقف قوات حفظ السلام  سي  ة وبس 

أفعال و  ج ائم الإس ائيل  من الاحتلالج ائم الحاصلة ف  دولة فلس ين ج اء ما ي تكبه وال

 ومما سات غي  مش وعة.

ج ائم الح ب الت  ا تكبت ف  فلس ين من قبل الكيان  وخضوع نظ وص  الباحث بإلزامية ري   -3

ذات  اباعتبا هالمحكمة الجنائية الدولية  لاختصاص ولا زالت حتى هذه اللحظة الإس ائيل 

صدا  الق ا  الذي يستوجب معاقبة  ،نوع  ف  نظ  هذا النوع من الج ائم اختصاص  ج م م  وا 

لغاء  بش و  مما سة المحكمة  الت  تتعل ( 13( و)12) نص  المادةالح ب ف  فلس ين وا 

  المحكمة إجبا ياً ف لاختصاصيجب أن يكون الخضوع  إذ ،لاختصاصهاالجنائية الدولية 

أن تقبل اختصاص  أوأن تكون الدولة   فاً ف  النظام  إلىجميع الأوقات ودون الحاجة 

 .جميع الدول ف  العالمأن القانون الدول  قانون يشمل  باعتبا المحكمة 
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ئية الدولية، ( من نظام  وما الأساس  للمحكمة الجنا124) نص  المادةإلغاء وص  الباحث بري   -4

( سنوات للدولة الت  تنضم للنظام فيما 7تتعل  بعدم قبول اختصاص المحكمة لمدة ) والت 

تاح را  الم  كونها تمنح الخي يتعل  بالج ائم الت  تدخل ف  اختصاص المحكمة الجنائية الدولية

 المحكمة من عدمه. لاختصاصف  ح ية خضوعها  لأي دولة  
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 قائمة المصادر والمراجع
 أولًا: الكتب

 الإسكند ية، دا  الفك  الجامع . .المحكمة الجنائية الدولية .(2005حجازي، عبد الفتاح بيوم  )

، دا  المحكمة الجنائية الدولية النظرية العامة للجريمة الدولية (.2009، منتص  سعيد )حمودة
 .الفك  الجامع ، الإسكند ية

ية دراسة في المسؤول –والبوسنة والهرسك جرائم الحرب في فلسطين (. 2002الشيخة، حسام عل  )
 .167، م كز الد اسات السياسية والاست اتيجية، القاه ة، صالدولية

 ن.، الأ د، دا  البديل للنش  والتوزيع، عمانالقانون الدولي العام (.2023) ال  اونة، مخلد إ خيص

البديل للنش  والتوزيع، ، الإنسانيالوسيط في القانون الدولي (. 2023ال  اونة، مخلد إ خيص )
 ، الأ دن.عمان

منشو ات  .تطور مفهوم جرائم الحرب، المحكمة الجنائية الدولية .(2005عام ، صلاح الدين )
 اللجنة الدولية للصليب الأحم .

القانون الدولي وحقوق الانسان وحرياته والقانون الدولي (. 2017العبادي، موسى عبد الحفاظ )
 .دائ ة المكتبة الو نية، عمان، 3،  الإنساني

 .القاه ة، دا  النهضة الع بية .دراسة تحليلية تطبيقية: الجريمة الدولية .(2023عبيد، حسنين )

القانون الدول لحقوق الإنسان المصادر (. 2014علوان، محمد يوسف، والموسى، محمد خليل )
 الأ دن.، ، دا  الثقافة للنش  والتوزيع، عمانالأولووسائل الرقابة الجزء 

دا  النهضة الع بية، القاه ة،  الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها،(. 1996الفا ، عبد الواحد )
 .206ص

دا  ، جرائم الحرب وجرائم العدوان –موسوعة القانون الجنائي (. 2011الفتلاوي، سهيل حسين )
 ، الأ دن.عمان، الثقافة للنش  والتوزيع
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موسوعة القانون الدولي الجنائي جرائم الإبادة الجماعية وجرائم (. 2011الفتلاوي، سهيل حسين )
دّ   ، الأ دن.دا  الثقافة للنش  والتوزيع، عمان ،ةالإنساني ض 

، عمان، دائ ة مبادئ القانون الدولي العام(. 2012القضاة، محمد حسين، شمسان، عبد الوهاب )
 .المكتبة الو نية

موقف القانون (. 2020مود، وال يب ،  ا   ماجد )القضاة، محمد حسين، والع اس ، سا ة مح
التوزيع، دا  وائل للنش  و  ،الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة الاستيطانالدولي من 

 ، الأ دن.عمان

، ، مؤسسة الو ا  للنش  والتوزيع، عمانالقانون الدولي العام(. 2010القضاة، محمد، حسين )
 الأ دن.

 ،في ضوء المحكمة الجنائية الدولية الإنسانيالقانون الدولي (. 2009المخزوم ، عم  محمود )
 ، الأ دن.عمان، دا  الثقافة للنش  والتوزيع

دا  الثقافة للنش   ،1،  المحكمة الجنائية الدولية الدائمة وخصائصها(. 2010يشوي، لندة معم  )
 ، الأ دن.عمان، والتوزيع

الإطار العام للقانون الدولي الجنائي في ضوء أحكام النظام  .(2022)يوسف، محمد صاف  
 .القاه ة، دا  النهضة الع بية .الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

 ثانياً: الرسائل والأطاريح الجامعية
 الإسرائيلية لحقوق الإنسان في قطاع غزة الانتهاكات(. 2016الأس ل، مهند محمد مص فى )

 .) سالة ماجستي (، الجامعة الإسلامية، غزة، فلس ين، (2006-2014)

المسؤولية الجنائية الدولية للدول في جرائم الحرب (. 2016إسماعيل، ض غام محمود حسين )
دّ والجرائم  ) سالة دكتو اة(، جامعة أم د مان الإسلامية، ام  ة: فلسطين والعراق،الإنساني ض 

 .د مان، السودان

اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة (. 2009ل حمن )الج اح، يزن يحيى عبد ا
  .) سالة ماجستي (، جامعة ج ش، ج ش، الأ دن الدبلوماسيين،
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 [. سالة ماجستي ]الوظيفة الإفتائية لمحكمة العدل الدولية  .(2008ع ا، ليلى محمود فا س )
 جامعة آل البيت، الأ دن.

ج ائم الح ب ف  القانون الدول ، ) سالة ماجستي (،  م ر تكب  م حاكمة(. 2013مص فى، خلدون )
 .جامعة زيان عاشو ، الجزائ 

، ) سالة ماجستي ( جرائم القتل أمام المحكمة الجنائية الدولية(. 2014، خليل عبد الفتاح )الو يكات
 .جامعة ج ش، الأ دن

 العلميةثالثاً: الأبحاث والدراسات والمقالات المنشورة في الدوريات والمجلات 
ة د اسة ف  المسؤولي :ج ائم الح ب ف  فلس ين والبوسنة واله سك .(2002الشيخة، حسام عل  )

 م كز الد اسات السياسية والإست اتيجية، القاه ة. .الدولية

القضاء الدول  الجنائ ، مجلة الحقو ، جامعة الكويت، السنة  .(2003ال  اونة، مخلد إ خيص )
 .161ص-159السابعة والعش ون، العدد الثالث، ص

مجلة إدا ة قضايا الحكومة،  .مبداً الش عية ف  القانون الجنائ  المقا ن .(2017العوا، محمد سليم )
 .3ديسمب ، ص

مجلة القانون والإقتصاد،  .ل  الجنائ د اسات ف  القانون الدو  .(2022عوض، محمد محي  الدين )
 .347، ص(1ع)

(. لجنة فلس ين ومقاومة الت بيع، فعالية محامون من 2023منشو ات نقابة المحامين الأ دنيين )
 .3ص – 2أجل المقاومة، ص

( وبموجبه تم تعديل 2010حزي ان ) 11المؤتم  الإستع اض  لنظام  وما الأساس  المنعقد بتا ي  
 ( ومفادها تع يف ج يمة العدوان.8من نظام  وما الأساس  وتم إد اج نص المادة )( 5المادة )

 الصكوك الدولية )الإتفاقيات الدولية(رابعاً: 
 والثالثة، وال ابعة. جنيف الأولى، اتفاقيات

 .منع ج يمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها اتفاقية
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  .ميثا  الأمم المتحدة

 (.38العدل الدولية، المادة )النظام الأساس  لمحكمة 

 . وما الأساس  للمحكمة الجنائية الدولية نظام

 ختمسًا: القرارات 
 (.2004أيا  ) 6( تا ي  292/58ق ا  الجمعية العامة  قم )

 (2008كانون الثان  ) 3( تا ي  96/63ق ا  الجمعية العامة  قم )

 (.2023) الأولتش ين  27( تا ي  21/10ق ا  الجمعية العامة  قم )

 (.2023) الأولكانون  22( تا ي  2720ق ا  مجلس الأمن الدول   قم )

 (.1988) الأولكانون  15( تا ي  177/43ق ا  الجمعية العامة  قم )

 اً: المراجع الالكترونيةسساد
 ./https://www.aljazeera.net/politicsموقع الجزي ة، 

 ./ tps://www.state.gov/translations/arabic/htموقع الحكومة الأم يكية، 

موقع اللجنة الدولية للصليب الأحم ، 
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntd5f.htm. 

 .https://palestinercs.org/arن ، موقع جمعية الهلال الأحم  الفلس ي

 .https://news.un.org/ar/story/2023/12/1126797الأمم المتحدة،  هيئةموقع 

 ./https://www.amnesty.org/arموقع منظمة العفو الدولية، 

 ./https://ar.wikipedia.org/wiki،  ويكبيدياموقع 

 

https://www.aljazeera.net/politics/2023/12/12/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%8A
https://www.state.gov/translations/arabic/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9/
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntd5f.htm
https://palestinercs.org/ar
https://news.un.org/ar/story/2023/12/1126797
https://www.amnesty.org/ar/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%BA%D8%B2%D8%A9_(2008%E2%80%932009)#%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A9_%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%8B
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 سابعًا: المراجع الأجنبية
Hazel Fox and Michael A. Meyer (eds), Armed Conflict and the New Law Effecting 

Compliance (Vol.11), London: The British Institute of International and 

Comparative Law (1993) p.23. 

 

 

 


